

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

وبعد:

فإن الشعر فى الإنسان مظهر من مظاهر الزينة التى أنعم الله عزَّ وجلَّ بها عليه سواء كان ذكرًا أو أنثى.

وزينة الشعر التى خلقها الله – عزَّ وجلَّ- فى الإنسان وفى مثله من سائر الحيوانات ليست زينة جمالية فحسب، بل هى زينة ووقاية تحمى الجسد، والجلد من كثير من الأتربة والعوامل الطبيعية والجوية، وغيرها سواء كان الشعر ظاهرًا أو مستترًا بالملابس.

فأما الظاهر كشعر الرأس فهو للوقاية من البرد الشديد، والحر الشديد، والشعر الثابت حول العين كالحاجب والأهداب، داخل الأنف والأذن للوقاية من الأتربة الضارة بالجهاز التنفسى وحواس النظر والسمع.

والشعر المستور بالملابس كالشعر تحت الإبط وحول العانة فهو لحماية الأماكن الحساسة من الفطريات والجراثيم الضارة التى قد تؤذى هذه المواضع من الجسد.

هذا كله إضافة إلى مظاهر الزينة والجمال فى شعر اللحية عند الرجال، ومظاهر الزينة شعر النساء.

ومن الآثار الواردة فى القسم بالله  -عزَّ وجلَّ - بهذا المظهر الجمالى:

"أقسم بالله الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب".

ومن عجيب صنع الله – عزَّ وجلَّ -فى "الشعر" اختلاف مظهر الزينة والجمال فيه بين الذكر والأنثى... فما يُعد من الشعر زينة فى موضع من بدن الرجل يعد فى ذات الموضع قبحًا بالنسبة للمرأة.

فشعر اللحية والشارب، وما ينبت حول الساقين، والذراعين والصدر كلها مظاهر جمال وزينة فى الرجال، وهى فى ذات المواضع مظاهر قبح ودمامة ونفور بالنسبة للمرأة.

وما يوصى النساء باسترساله من الشعر وإطالته كمظهر من مظهر الجمال فى شعر الرأس، تمنع من خلقه تشبهًا بالرجال.

فتبارك الله السُّبُّوح الأعلى رب العالمين: ( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( ( (
).

فى كل صغير، وكبيرة من خلقه جمال وبهاء، وحماية وفائدة فى ذات الحال.

ومن هنا حرص الإسلام على تعاليمه على اهتمام المسلم بشعره، والعناية به فنذب إلى تنظيفه بغسله بالماء، ودهنه بالدهون لتقويته، وتغذيته وترجيله بالمشط، وفرقه، وحلقه فى مواضع الحلق، ونتفه فى مواضع النتف، وترك ذلك فى مواضع الترك، وتطييبه بالطيب، وصبغ الشيب منه عوضًا عن نتفه، كما حرص الإسلام على توجيه المسلم نحو احترام شعر الإنسان وعدم ابتذاله بالاستخدام خارج البدن والانتفاع به والتصرف فيه بغير ما أباحه الله –تعالى – فيه، فندب إلى دفن ما قد يتخلف من شعر الرأس، لئلا يستخدم فى أغراض قد تضر بالإنسان دون أن يعلم عن ذلك شيئًا.

وهذا من التوجيهات النادرة التى تفردت الشريعة الإسلامية بها.

ولهذا وجب أن نفرد هذا البحث لبيان أحكام الشعرية الإسلامية فيما يتعلق بشعر الإنسان وسميته "أحكام شعر الإنسان فى الفقه الإسلامى" وبنيته على:

تمهيد، ومباحث، وخاتمة.

أما التمهيد ففيه:

1-التعريف بالشعر.

2-الأحكام العامة لشعر الإنسان.

الحكم الأول: طهارة شعر الإنسان.

الحكم الثانى: العناية بشعر الإنسان الداخلى.

المبحث الأول: شعر الرأس والعناية به:

المطلب الأول: ترجيل الشعر:

أ- تسريحه والبدء بالجانب الأيمن منه

ب-دهنه بالطيب.

ج-فرقه أو سدله.

د-حد الإسراف فيه.

المطلب الثانى: حلق شعر الرأس:

1-حكم حلق شعر الرأس للمرأة.

2-حكم حلق شعر الرأس للرجل.

3-حكم حلق الرأس على هيئة القزع.

المطلب الثالث: وصل الشعر.

حكم وصل الشعر وأدلته:

1-حكم وصل شعر الرأس بشعر الآدمى.

2-حكم وصل شعر الرأس بغير شعر الآدمى.

3-حكم وصل شعر الرأس بالصوف والخرق ونحوها.

4-وضع الشعر على الرأس بدون وصل.

المطلب الرابع: خضاب الشيب وصبغ الشعر:

أحكام خضاب الشعر وصبغه.

حكم الخضاب بالسواد.

المبحث الثانى:الشعر فى الوجه وأحكامه:

المطلب الأول: شعر اللحية وأحكامه:

1-شعر اللحية.

2-شعر الخد.

3-شعر العارضين.

4-شعر الصدغين.

5-الشعر النابت تحت الذقن وتحت الحنك.

المطلب الثانى: الشار ب وأحكامه:

أ-التعريف بالشارب.

ب-الأخذ من الشارب والسنة فيه.

المطلب الثالث: شعر الحاجبين والرموش:

أ- النماص وتعريفه.

ب-حكم النمص.

ج-مظاهر النمص فى العصر وأضراره.

المبحث الثالث: الشعر فى الجسد:
تمهيــــــد
1-التعريف بالشعر:

قال ابن منظور: والشَّعْر والشَّعَر مذكران: نبتة الجسم مما ليس بصوف ولا وبر للإنسان وغيره، وجمعه أشعار وشعور، والشعرة الواحدة من الشعر..... ورجل اشعر وشَعِر وشعرانى: كثير شعر الرأس والجسد طويله.... وقوم شُعْر. قال: وسألت أبا زيد عن تصغير الشعور فقال: أشيعار.

والشَّعْراء والشِّعْرَة: بالكسر: الشعر النابت على عانة الرجل وركب المرأة وما وراءها، وفى الصحاح: والشِّعْرة بالكسر: شعر الركب للنساء خاصة(
).

وفى المعجم الوسيط: الشعر زوائد خيطية تظهر على جلد الإنسان وغيره من الثدييات ويقابله الريش فى الطيور والخراشيف فى الزواحف والقشور فى الأسماك(
).

2-الأحكام العامة لشعر الإنسان:

الحكم الأول فى: طهارة شعر الإنسان:

1-ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، والشافعية فى الراجح من المذهب، والحنابلة، والإباضية ومن وافقهم إلى أن شعر الإنسان طاهرُ سواء أكان الإنسان حيًا أم ميتّا، وسواء أكان الشعر متصلا أم منفصلا واستدلوا على طهارته بحديث أنس ابن مالك – رضى الله عنه – قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس.

وفى رواية أنه أعطاه أبا طلحة وأمره بتقسيمه بين الناس(
).

ووجه الدلالة من الحديث: أن الشعر لو كان غير طاهر لما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بإعطائه للناس.

قال ابن قدامة فى المغنى: "وما كان طاهرًا من النبى صلى الله عليه وسلم كان طاهرًا سواء كسائره ولأنه شعر  متصله طاهر فكذلك منفصله كشعر الحيوانات الطاهرة"(
).

وقال العلامة الكندى من الإباضية: "شعور أهل القبلة من بنى آدم طاهر كانت فيهم أو زايلتهم إلا ما عرضت لها النجاسة"(
).

2-وذهب بعض الشافعية إلى نجاسة شعر الآدمى: فقد ذكر الإمام النووى فى المجموع ما نصه: "واتفق الأصحاب على أن المذهب أن شعر غير الآدمى وصوفه ووبره وريشه ينجس بالموت".

وأما الآدمى: فاختلفوا فى الراجح فيه فالذى صححه أكثر العراقيين نجاسته(
).

وما نقله الشوكانى عن ابن حجر العسقلانى الشافعى قال: فلا يلتفت إلى ما وقع فى كثير من كتب الشافعية مما يخالف القول بالطهارة فقد استقر القول من أئمتهم على الطهارة(
).

ولذلك قال النووى فى مجموعه: "والذى صححه جميع الخراسانيين أو جماهيرهم طهارته، وهذا هو الصحيح.

فقد صح عن الشافعى رجوعه عن تنجيس شعر الآدمى، فهو مذهبه وما سواه ليس بمذهب له"(
).

والراجح:

مذهب الجمهور القائل بطهارة شعر الآدمى، وذلك لسلامة الدليل من السنة.

الحكم الثانى فى: العناية بشعر الإنسان الداخلى:

مظاهر العناية بالشعر تختلف باختلاف مكان وجوده من بدن الإنسان.

والسنة فى الشعر الداخلى للإنسان العناية بنظافة العانة والإبط بحلق الأولى ونتف الثانية للرجال والنساء فى السواء.

1- فقد أخرج البخارى عن ابن عمر –رضى الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من الفطرة حلق العانة"(
).

2-وأخرج البخارى عن أبى هريرة – رضى الله عنه – أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (الفطرة خمس – أو خمس من الفطرة- وعدَّ منها "نتف الإبط")(
).

والحكمة فى هذا ظاهر، فإن فى بقائها تطويل للشعر فى هذه الأماكن الحساسة مِمَّا قد يضر بها ويؤذيها بسبب تراكم البكتريا والفطريات حول منابتها.

كيفية إزالة الشعر الداخلى:

ولعل الشريعة الإسلامية قضت بالنتف للإبط دون الحلق، لأن مكان الإبط ربما يلتهب باستعمال (الموسى)، وتضرر ما حول العانة بالنتف، فوضع كلاً فيما يناسبه، فإن أمن ذلك جاز النتف أو الحلق أو غيرهما فى هذه المواضع لأن المقصود هو طهارة هذين الموضعين بإزالة الشعر عنهما بوجه من الوجوه.

وقد نقل العلامة ابن حجر فى ذلك ما نصه:

"وذكر الحلق – للعانة – لكونه هو الأغلب وإلا فيجوز الإزالة بالنورة(
) والنتف وغيرهما.

قال: ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر، بل هو من الدبر أولى ويقوم التَّنُور مكان الحلق، وكذلك النتف والقص.

وقد سئل الإمام أحمد عن أخذ العانة بالمقراض فقال أرجو أن يجزىء، قيل: فالنتف؟ قال: وهل يقوى على ذلك أحد؟

وقال أبو بكر بن العربى – من المالكية – شعر العانة أولى الشعور بالإزالة لأنه يكثف ويتلبد فيه الوسخ بخلاف شعر الإبط.

وقال ابن دقيق العيد- من الشافعية: والأولى فى إزالة الشعر هنا الحلق اتباعًا، ويجوز النتف بخلاف الإبط فإنه بالعكس، لأنه تحتبس تحته الأبخرة بخلاف العانة والشعر من الإبط بالنتف يضعف وبالحلق يقوى، فجاء الحكم فى كل من الموضعين بالمناسب.

وقال النووى – من الشافعية – السنة فى إزالة شعر العانة الحلق بالموسى فى حق الرجل والمرأة معا وقد ثبت الحديث الصحيح عن جابر فى النهى عن طروق النساء ليلاً حتى تمتشط الشَعِنَة وتَسْتَجِدَ المغيبة.

لكن يتأدى أصل السنة بالإزالة بكل مزيل.

وقال النووى أيضًا: والأولى فى حق الرجل الحلق وفى حق المرأة النتف، واستشكل بأن فيه ضررًا على المرأة بالألم وعلى الزوج باسترخاء المحل، فإن النتف يرخى المحل باتفاق الأطباء، ومن ثم قال ابن دقيق العيد: إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق فى حق المرأة لأن النتف يرخى المحل.

قال ابن العربى: إن كانت شابة فالنتف فى حقها أولى لأنه يربو مكان النتف، وإن كانت كهلة فالأولى فى حقها الحلق لأن النتف يرخى المحل ولو قيل الأولى فى حقها التنور مطلقا لما كان بعيدًا.

وحكى النووى فى وجوب الإزالة عليها إذا طلب ذلك منها وجهين أصحهما الوجوب ويفترق الحكم فى نتف الإبط وحلق العانة أيضًا.

الترجيح:

ومن مجموع هذه الأقوال يتبين أن المقصود هو نظافة محل هذه المواضع بالحلق أو بالنتف أو بأى وسائل مستحدثة، تسهل عمل الإزالة دون أضرار، إذ المقصود الشرعى هو الطهارة، وهو معنى الزينة فى هذه الأماكن(
).

ولكن هل يجوز الاستعانة بالغير لحلق العانة، ونتف الإبط؟

لما كان موقع العانة من الرجل والمرأة من العورات المغلظة، وقد لا يستطيع أحدهما القيام بالحلق بنفسه، لذلك فإنه لا يجوز لأجنبى ولا لأجنبية القيام بالحلق، إلا فى أحوال الضرورة، كعجز الرجل أو المرأة عن القيام بذلك، وفى هذه الحالة المراة تنظف المرأة، والرجل ينظف الرجل، والضرورات تبيح المحظورات كما هو القاعدة الشرعية، وشأن ذلك كشأن الطبيب الذى تعين للنظر فى موضع العورات.

وفيما خلا هذه الضرورة فإنه يجوز للزوجين أن يستعين كل منهما بالآخر.

قال العلامة ابن حجر:

وقال أيضًا: "إن نتف الإبط وحلقه يجوز أن يتعاطاه الأجنبى بخلاف حلق العانة فيحرم، إلا فى حق من يباح له اللمس والنظر كالزوج والزوجة.

وأما نتف الإبط فإنه يجوز فيه استعانة الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فقد أخرج ابن أبى حاتم فى مناقب الشافعى عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعى ورجل يحلق إبطه فقال: إنى علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع"(
).

وفيه دليل على هذه الاستعانة، لأنها ليست من مواضع العورة.

المبحث الأول: شعر الرأس والعناية به للرجل والمرأة:

الشعر فى الرأس هو من زينة الإنسان وجماله وخاصة المرأة فهو تاجها الذى تفاخر به، وجمالها الذى تمدح عليه، وأكثر ما يذكر فى كتب الفقه من أحكام الشعر هى خاصة به، ولأجل ذلك اعتنت كتب السنة ببيان آداب العناية بشعر الرأس والاهتمام به:

فقد ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم الحث على الاعتناء بشعر الرأس وإكرامه وتعاهده بالغسل والدهن والترجيل:

أ-فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: "من كان له شعر فليكرمه"(
).

ب-وعن جابر بن عبد الله – رضى الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال: "أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره"(
).

وفى السنة النبوية الشريفة الكثير والكثير مما يوجه المسلم إلى كيفية الاعتناء بشعره والاهتمام به، وذلك من خلال عمله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته فمن ذلك ما يلى:

المطلب الأول: ترجيل الشعر:
جاءت السنة المشرفة بأحاديث تدل على الاهتمام بزينة شعر الرأس بترجيله، وتنظيفه، وتطييبه، وخضابه، من ذلك ما يلى:

أ-تسريحه والبدأ بالجانب الأيمن منه:

فعن عائشة – رضى الله عنها- قالت: "كنت أرجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض"(
).

قال ابن بطال: "الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه وهو من النظافة وقد ندب الشرع إليها"(
).

وقال النووى: "وترجيل الشعر هو مشطه".

ومن أدلة ندب الشرع إلى الترجل ما أخرجه البخارى فى باب الامتشاط عن الزهرى عن سهل بن سعد: أن رجلا اطلع من جحر فى دار النبى صلى الله عليه وسلم والنبى صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرى فقال: "لو علمت أنك تنظر لطعنت بها فى عينك إنما جعل الإذْنُ من قبل الإبصار"(
).

قال ابن حجر: "قوله باب الامتشاط هو افتعال من المشط بفتح الميم وهو تسريح الشعر بالمشط"(
)، والمدرى.... قال: جماعة هو المشط والله أعلم.

ومن الأدلة على زينة الترجل: ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم استحباب التيمن عند الترجل.

فعن عائشة –  رضى الله عنها – قالت: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن فى طهوره إذا تطهر وفى ترجله إذا ترجل وفى انتعاله إذا انتعل"(
).

قال النووى: "هذه قاعدة مستمرة فى الشرع وهى من باب التكريم والتشريف"(
).

وقال ابن حجر: "والتيمن فى الترجل أن يبدأ بالجانب الأيمن وأن يفعله باليمنى"(
).

ب-دهنه بالطيب:

ومن آدابه أيضًا: تطييب الرأس واللحية وخضابهما:

فعن عائشة – رضى الله عنها –  قالت: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب فى رأسه ولحيته"(
).

وعن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا دهن رأسه لم ير منه وإذا لم يدهن رئى منه"(
).

وفى هذه الأحاديث جواز تطييب الرأس واللحية ودهنهما وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليهما.

وعن عائشة –  رضى الله عنها-قالت: "..... كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارق النبى صلى الله عليه وسلم وهو محرم"(
).

وأما الزينة بالخضاب فقد حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فى عدة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم".

وسوف يأتى الحديث عنه عند ذكر مسألة صبغ الشعر بتفصيل – إن شاء الله تعالى.

ج-فرقه أو سدله:

ومن الآداب فى زينة الترجل "فَرْقُ الشعر": والفَرْقُ بفتح الفاء وسكون الراء هو: قسمة الشعر فى المَفْرَقِ وهو وسط الرأس، يقال فرق شعره فرقا بالسكون وأصله من الفرق بين الشيئين والمفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة وسط الرأس(
).

وهو سنة كما ثبت ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم.

فعن ابن عباس – رضى الله عنه – قال: "كان النبى صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رءوسهم فسد النبى صلى الله عليه وسلم ثم فرق بعد"(
).

حكمه: ونسب ابن حجر القول بالاستحباب إلى الإمام مالك والجمهور(
).
وقال العلامة السالمى – من الإباضية: "قال بعضهم: الحديث يدل على جواز الأمرين والسدل فيه واسع لكن الفرق أفضل لكون النبى صلى الله عليه وسلم رجع إليه آخرًا وليس بواجب فقد نُقِلَ أن من الصحابة من سدل بعد ولو كان الفرق واجبا لما أسدلوا.

وقيل: "من ترك فرق الشعر من رجل أو أمرأة فلا يتولى ولا يبرأ منه إذا لم يكن منه خلاف للمسلمين فى غير ذلك".

وحكمة عدوله عن موافقة أهل الكتاب أن الفرق أنظف وأبعد عن الإسراف فى غسله"(
).

قال الحسن بن أحمد: "لا أعرف فرق الشعور وقتا دون وقت وهو من السنة"(
).

د-حد الإسراف فيه:

ومما ورد فى شأن الترجل: النهى عن  الترجل إلا غبا:

فقد أخرج داود بسنده عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الترجل إلا غبا"(
).

ومعنى غبا أن يكون بصفة مستمرة فى  اليوم بل فى وقت دون وقت وفى يوم دون يوم.

وعند النسائى عن عبد الله بن بريدة أن رجلاً من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يقال له عبيد قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرقاء". سئل ابن بريدة عن الإرقاء قال: منه الترجل(
).

قال ابن حجر: والمراد بها هنا ترك الترفه والتنطع فى اللباس والتواضع فيه مع القدرة لا بسبب جحد نعمة – الله تعالى –"(
).

وذلك تربية للمؤمن على عدم الغلو فى الاهتمام بالزينة،وإنما يؤخذ منها ما هو وسط دون إفراط ولا تفريط.

المطلب الثانى: حلق شعــر الرأس:

اتفق العلماء على مشروعية الحلق والتقصير للحاج والمعتمر بل اعتبروهما من مناسك الحج والعمرة التى لا يحل الحاج أو المعتمر إلا بهما.

واتفقوا على أن الحلق أفضل من التقصير بالنسبة للرجل وأنه ليس على المرأة إلا التقصير.

واختلفوا فى حلق شعر الرأس فى غير الحج والعمرة للمرأة وللرجل على التفصيل الآتى:

1-حكم حلق شعر الرأس للمرأة:

اتفق العلماء على منع المرأة من حلق رأسها إلا أنهم اختلفوا فى درجة هذا المنع:

أ-فقيل بالكراهة لغير ضرورة: وهو قول الحنفية والحنابلة والشافعية.

قال ابن قدامة: "ولا تختلف الرواية فى كراهية حلق المرأة رأسها من غير ضرورة"(
).

وفى حاشية ابن عابدين "ويكره للمرأة –أى الحلق – لأنه مثلة فى حقها كحلق الرجل لحيته"(
).

ب-وقيل بالتحريم: وهو مذهب المالكية والظاهرية والإباضية.

وجاء فى الفتح: "كما يحرم على المرأة الزيادة فى شعر رأسها يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة"(
).

قال ابن العربى –  من المالكية -: "الشعر على الرأس زينة وحلقه بدعة"(
).

وذكر ابن حجر أن الطبرى أخرج من طريق أم عثمان بنت سفيان عن ابن عباس قال: نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها(
).

وقال أحمد بن غنيم النفراوى- من المالكية أيضًا -: "وأما النساء فيجب عليهن إزالة ما فى إزالته جمال لها ولو شعر لحية إن نبتت لها لحية وإبقاء ما فى بقائه جمال فيحرم عليها حلق شعر رأسها ولذلك يتعين فى حقها التقصير عند تحللها من إحرامها"(
).

وقال الإمام السالمى – من الإباضية -: "وأما رأس المرأة فلا يجوز حلقه لما روى أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن حلق شعور رؤوس النساء" قال: "وهذا النهى محمول على التحريم عندنا.

حتى نقل بعضهم أنه لا يجوز للمرأة عند الضرورة أن تحلق رأسها، وقال أبو محمد: وأرجو أن للمرأة عند الضرورة ما للرجل المحرم من حلق رأسه إذا كان به أذى(
)، وذكر الترخيص أيضًا صاحب القاموس"(
).

ج-وقيل بالجواز مع التحرز وهو أحد الأقوال المروية عن الإمام أحمد – رحمه الله تعالى.

قال أبو بكر الأثرم – من الحنابلة: "سمعت أبا عبد الله سئل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته، أتأخذه؟ فقال: لأى شىء تأخذه؟ قيل: لا تقدر على الدهن وما يصلحه، فقال: إذا كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس"(
).

وهذا الحكم فى الأحوال العامة وأما فى حال الضرورة كالمرض وغيره فقد ذهب الجمهور إلى جواز الحلق عند الضرورة(
).

عـــرض الأدلـــة: وقد استدل القائلون بكراهة حلق شعر رأس المرأة بما يلى:
1-ما أخرجه مسلم عن أبى بردة بن أبى موسى قال: "وجع أبو موسى وجعًا فغشى عليه ورأسه فى حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطيع أن يرد عليها شيئًا فلما أفاق قال: أنا برىء مما برىء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برىء من الصالقة والحالقة والشاقة.... إلخ"(
).

وفى رواية أخرى له أنه قال للمرأة: ألم تعلمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنا برىء ممن حلق وصلق وخرق"(
).

(والحالقة) هى التى تحلق شعرها عند المصيبة.

ووجه الدلالة: هو أن البراءة فى الحديث للكراهية، خوف التشبيه بالمشركين وإظهار السخط من قضاء الله وقدره.

واستدل القائلون بالتحريم بما يأتى:

1-ما ورى عن النبى صلى الله عليه وسلم: "نهى أن تحلق المرأة رأسها"(
)، جاء من طريق عائشة وابن عباس وعلى كرم الله وجهه.

2-حديث ابن عباس – رضى الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء الحلق وإنما على النساء التقصير"(
)، وهو فى الحج وفيه المنع من الحلق فلو كان جائزًا لها لكان حكمها حكم الرجل فى ذلك.

3-ما ثبت عن بعض التابعين كعكرمة فقد جاء فى أحكام النساء للإمام أحمد أخبرنا يحيى قال: أخبرنا عبد الوهاب، وحدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها"(
).

وأخرج أيضًا عن الحسن البصرى فى امرأة تريد ان تحلق راسها فنهاها وقال هى مثلة(
).

ووجه الدلالة: من النصوص الثلاثة أنها واردة بطريق النهى الذى يفيد التحريم.

وقد اعترض المجوزون على هذه الأدلة سواء أكانت للكراهة أم للتحريم بأنها ليست نصًا فى المسألة وأنه لم يرد ما يدل على المنع(
).

الترجيح: والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول القائلون بكراهة الحلق لغير ضرورة، وذلك لحمل أحاديث النهى على الكراهة لا على الحرمة لوجود القرائن الصارفة عن مفهوم الحرمة فيها، وتوسطًا بين الجواز والتحريم.
2-حكم حلق شعر الرأس للرجل:

اتفق الفقهاء على أفضلية إبقاء الشعر لورود الأحاديث الكثيرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ثبوت الشعر له واعتنائه به.

فقد أخرج الشيخان عن البراء بن عازب – رضى الله عنه – قال: "ما رأيت ذا لمَّة فى حُلَةٍ حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه"(
).

قال أبو اسحاق: سئل أبو عبد الله – أحمد بن حنبل – عن الرجل يتخذ الشعر؟ فقال: "سنة حسنة لو أمكننا اتخذناه"(
).

واختلفوا فى حق شعر الرأس للرجل:

1-فذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والإباضية، والمشهور من مذهب الإمام أحمد إلى جواز حلق شعر الرأس.

قال ابن عابدين: "مذهب الحنفية أن السنة فى شعر الرأس للرجل إما الفرق أو الحلق، وذكر الطحاوى أن الحلق سنة"(
).

وقال الإمام الغزالى من الشافعية: "لا بأس بحلق شعر الرأس لمن أراد التنظيف، ولا بأس بتركه، لمن يدهنه ويرجله"(
).

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد، فروى عنه القول بالكراهة، لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الخوارج: "سيماهم التحليق" فجعله علامة لهم، وروى عنه القول بالإباحة وهو الأكثر وعليه كثير من أصحابه، وفرقوا بين الموسى والمقراض.

قال ابن قدامة: "وأما استئصال الشعر بالمقراض فغير مكروه" رواية واحدة قال أحمد: "إنما كرهوا الحلق الموسى وأما بالمقراض فليس به بأس، لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق".

قال حنبل: "كنت أنا وأبى نحلق رءوسنا فى حياة أبى عبد الله فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا وكان هو يأخذ رأسه بالجَلَمَيْنِ ولا بجفيه ويأخذه وسطا"(
).

واستدل الجمهور على جواز الحلق بما يلى:

أ-أخرج أبو داود والنسائى، عن عبد الله بن جعفر قال: "أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثة ان يأتيهم ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخى بعد اليوم، ثم قال: ادعوا إلىَّ بنى أخى فجيىء بنا كأنا أفرخ، فقال: ادعوا إلىَّ الحلاق، فأمر بحلق رءوسنا"(
).

وجه الدلالة من الحديث: 
قال الشوكانى وهذا الحديث يدل على الترخيص فى حلق جميع الرأس ولكن فى حق الرجال(
).
ب-ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائى، وغيرهم عن نافع عن ابن عمر – رضى الله عنهما – قال: "إن النبى صلى الله عليه وسلم رأى صبيًا حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهى عن ذلك وقال: "احلقوه كله أو اتركوه كله"(
).

وجه الدلالة من الحديث: أن قول صلى الله عليه وسلم احلقوه دليل على الجواز.
2-وذهب المالكية إلى كراهته، أو القول بأنه بدعة عند بعضهم.

فقد صرح ابن العربى بذلك عندما قال: "الشعر على الرأس زينة، وحلقه بدعة"(
).

وقال النفراوى – من المالكية -: "إلا الرأس واللحية فإن حلقهما بدعة محرمة فى اللحية، وغير محرمة فى الرأس لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحلق رأسه إلا فى التحلل من الحج"(
).

وقال الزناتى – من المالكية أيضًا – "والمشهور كراهته لغير المتعمم، وإباحته للمتعمم، لوجود العوض"(
).

واستدل المانعون لحلق شعر الرأس ببعض الآثار والأحاديث منها:

أ-ما رواه الطبرانى فى الأوسط، عن جابر – رضى الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا توضع النواصى إلا فى حج أو عمرة"(
).

ورد هذا الحديث بأنه ضعيف، كما هو واضح من تخريجه، والحكم عليه.

ب-ما أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز، ومسلم فى كتاب الإيمان، عن أبى بردة بن أبى موسى – رضى الله عنه – قال: "وجع أبو موسى وجعًا فغشى عليه ورأسه فى حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا فلما أفاق قال: أنا برىء ممن حلق وصدق وخرق"(
).

ووجه الدلالة من الحديث:

أن البراءة من الحلق تدل على الكراهة التحريمية.

ورد هذا الحديث بأنه فى باب الجنائز وندب الموتى، وليس فى باب الزينة.

الترجيح:

ويظهر من عرض القولين السابقين أن الحلق جائز وليس بمكروه، واختار ذلك العلامة النووى قال: "والمختار أن لا كراهة فيه"(
).

وقال العلامة السالمى –من الإباضية – فى الرد على القائلين بأن حلق الرأس بدعة، كابن العربى: "ودعوى ابن العربى أن الحلق بدعة غير مسموعة لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله وإن قل ذلك، وما فعله صلى الله عليه وسلم فليس ببدعة بل سنة مشروعة".

وقد حكى عن الإمام على – كرم الله وجهه- "أنه كان يَجُزُّ شَعْرَهُ بعد سماعه لحديث "تحت كل شعرة جنابة"، وكان يقول: فمن ثَمَّ عاديتُ رأسى" وفى هذا ما يدل على أن بعض الصحابة كان يجز رأسه، والظاهر أن ذلك كان فى عصره صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه إنكار لذلك قال ومن حلقه لقصد صالح كما قصد على كان واسعًا له وهو سنة أيضًا"(
).

وقد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل الحلق لمن أراد التنظف، ولأجل مخالفة أهل الفساد والمجون، حيث صار ديدنهم الآن اتخاذ الشعر وتطويله تشبهًا بالنساء، وأهل الكتاب من الغربيين، حتى حكى النفراوى عن الأجهورى قال: "إن عدم حلق الرأس اليوم من فعل من لا خلاق له فالقول بجواز حلقه ولو لغير المتعمم أولى بالإتباع فهو من البدع الحسنة حيث لم يفعله لهوى نفسه"(
).

قال ابن عبد البر : "وقد أجمع العلماء فى جميع الأمصار على إباحة الحلق وكفى بهذا حجة"(
).

وإذ ترجح هذا فى إباحة حلق الشعر فإن السنة فى ذلك هو حلق جميع الرأس، فليس من أدب الإسلام وتهذيبه حلق جزء من الرأس وتركُ جزء آخر لما مر فى حديث ابن عمر عند أبى داود من أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى صبيًا حلق بعض راسه وترك بعضه فنهى عن ذلك، وقال: "احلقواه كله أو اتركوه كله".

أما ما يظهر بين الحين والآخر من صرعات الحلاقة التى تروج لها بعض المجتمعات الغربية، ثم تأتى إلينا بمسميات التقاليع والموضة وما أشبههما من أنواع وأشكال غريبة من التصفيفات التى يقوم بها كثير من الشباب لشعورهم، فمنهم من يحلق جميع رأسه ويترك شيئًا من الشعر فى منتصف رأسه، ومنهم من يجعله على شكل أخاديد أو دوائر أو غير ذلك من الأشكال والأنواع التى تظهر الشعر على أشكال بعض الطيور والحيوان.

ولقد أطلق الإسلام قديمًا على مثل هذه التقاليع الفارغة اسم القَزَعُ.

وقد تكلم الفقهاء فى حلق الرأس على هيئة القزع مما وجب بيانه على النحو التالى:

3-حكم حلق الرأس على هيئة القَزع:

تعريف القزع:   أ-القَزَعُ فى اللغة:

قال فى اللسان: القزع قطع من السحاب رقاق كأنها ظل، وقيل السحاب المتفرق، وما فى السماء قَزَعة وقزاع أى لطخة غيم.

والقُزَّعة – بتشديد الزاى وضم القاف- والقزعة بتسكين الزاى: خصل من الشعر تترك على رأس الصبى كالذوائب متفرقة فى نواحى الرأس قال: والقزع: أن تحلقرأس الصبى وتترك فى مواضع منه الشعر متفرقًا(
).

ب-وفى الاصطلاح:

"حلق بعض رأس الصبى وترك البعض".

كما جاء فى تفسير نافع لحديث ابن عمر عند البخارى قال: "قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبى وترك ههنا شعرة وههنا وههنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناحيته"(
).

قال النووى: "وهذا الذى فسره به نافع أو عبيد الله هو الأصح وهو: أن القزع حلق بعض الراس مطلقًا"(
).

وحُكِىَ قول آخر وهو أن القزع هو: حلق مواضع متفرقة منه.

وقال أبو داود فى تفسيره للقزع: هو أن يحلق الصبى ويترك له ذؤابة"(
).

قال النووى: "والصحيح الأول – أى قول نافع أو عبيد الله – لأنه تفسير الراوى وهو غيرمخالف للظاهر فوجب العمل به"(
).

وفى المسألة أقوال أخرى لكن الصحيح الذى عليه أكثر العلماء هو أن القزع هو حلق بعض الرأس مطلقًا وترك بالبعض سواء كان الحلق لجانب منه دون آخر أو أن يحلق بعض الشعر دون بعض.

أقسام القَزَع: نظرًا لهذه الآراء فقد قسم ابن القيم القَزَعَ إلى أربعة أقسام وهى:

1-أن يحلق من رأسه مواضع من ههنا وههنا... مأخوذ من تقزع السحاب وتقطعه... وهذا يكره لما فيه من الضرر وعدم عدل الإنسان مع نفسه.

2-أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى.. وهذا يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب فقد كان اليهود يفعلونه كما كان شمامسة النصارى يفعلونه، قال الترمذى: "كان هذا من فعل القسيسين وهم أضر من النصارى".

3-أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله كثير من الأوباش السَّفِلَة وهذا يكره لما فيه من التشبه بمثل هؤلاء.

4-أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره، وهذا يكره لما فيه من المثلة التى تعافها الأنفس والقلوب فهو يؤدى إلى تشويه جمال الخلقة(
).

قال ابن القيم وهذا كله من القزع(
).

حكم القـزع:

1-يرى بعض العلماء جوازه للصبيان.

2-ويرى الأكثرون منهم كراهته مطلقًا، وقد نقل الإمام النووى ذلك الخلاف فقال:

"أجمع العلماء على كراهته كراهة تنزيه، وقد قال جماعة من أصحاب مالك: لا بأس به للغلام قال: ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث"(
).

الأدلة على كراهته ومنعه:

1-حديث ابن عمر – رضى الله عنهما – قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع"(
).

وفى رواية "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع" قال عبيد الله قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله إلى ناحيته، وعاودته فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع أن يتكر بناصيته شعر وليس فى رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذه وهذا"(
).

2-ما أخرجه أبو داود، والنسائى، وأحمد بن حنبل، وغيرهم، عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "إن النبى صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهى عن ذلك وقال: "احلقوه كله أو اتركوه كله"(
).

المعنى الذى لأجله نهى عن القزع:

قال النووى: قال العلماء: والحكمة فى كراهته أنه يشوه الخلق وقيل لأنه زى أهل الشرك وقيل لأنه زى اليهود، قال: وقد جاء هذا مصرحًا به فى رواية لأبى داود(
).

قال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية فى هذا المعنى كلاما جميلاً نصه:

"قال شيخنا: وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل، فإنه أمر به حتى فى شأن الإنسان مع نفسه فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيًا وبعضه عاريًا"(
).

وأضاف الشيخ عبد الله ناصح علوان(
) على كلام ابن القيم قائلاً: "وهناك حكمة أخرى: أن رسول الإسلام – صلوات الله عليه وسلامه –حريص على أن يظهر المسلم فى المجتمع بمظهر لائق فى مظهره وهتدامه، وحلق بعض الرأس وترك بعضه يتنافى مع وقار المسلم وجماله، ثم بالتالى يتنافى مع الشخصية الإسلامية التى يتميز بها المسلم عن بقية الملل والمعتقدات، وعن سائر أهل الفسوق والميوعة والانحلال"(
).

المطلب الثالث: وصل الشعـــر:
تعريف وصل الشعر: قال ابن حجر: فى تعليقه على حديث لعن الله الواصلة ما نصه: "قوله باب وصل الشعر أى الزيادة فيه من غيره"(
).

وقال ابن قدامة: "الواصلة هى التى تصل شعرها بغيره، أو شعر غيرها، والمستوصلة: الموصول شعرها بأمرها"(
).

وعرفه الإمام السالمى من الإباضية قال: "الواصلة هى التى تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى لتكثر به شعرها"(
).

ومفهوم الوصل على هذا يفيد فَتْلُ الشعر بالشعر وعقص أحدهما بالآخر.

حكم وصل الشعر وأدلته:

وصل شعر الآدمى إما أن يكون بشعر آدمى مثله، أوبشعرٍ غير شعر الآدمى، أو وصلُ بغير شعر (كالصوف أو القماش ونحوهما).

وقد اتفق الفقهاء على تحريم وصل الشعر فى الجملة(
).... واستدلوا لذلك بالأحاديث الآتية:

1-ما أخرجه مسلم فى صحيحه، وأحمد فى مسنده عن جابر – رضى الله عنه – قال: "نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئًا"(
).

2-وروى عن الإمام أحمد أيضًا أنه قال: "لا تصل المرأة برأسها الشعر ولا القرامل، ولا الصوف، نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الوصال فكل شىء يصل فهو وصال"(
).

3-حديث أسماء بنت أبى بكر قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أنكحت ابنتى ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحثنى بها أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم "الواصلة والمستوصلة" وفى رواية أخرى فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواصلة والمستوصلة" وفى رواية من طريق عائشة أنه قال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة"(
).

4-ما رواه الإمام الربيع ابن حبيب عن طريق جابر قال: بلغنى عن معاوية بن أبى سفيان قال: وهو على المنبر عام حج فتناول قصة من شعر فى يد حرسى فقال: "يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذت مثل هذه نساؤهم".

وفى رواية: "ما كنت أرى أحدًا يفعل هذا غير اليهود إن النبى صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعنى الواصلة فى الشعر".

5-عن ابن عباس – رضى الله عنهما – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن"(
).

6-عن جابر بن عبد الله قال: "زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئًا"(
).

وفى الباب أحاديث كثيرة من طرق شتى عن أبى هريرة وابن عمر وابن مسعود – رضى الله عنهم – وكلها جاءت بصيغة اللعن وهو دليل على التحريم.

ووجه الدلالة منها: أنها وردت بألفاظ اللعن، ولا يلعن إلا المحرم كما سبق أن ذكر.

قال العلامة السالمى من الإباضية: "واللعن دليل التحريم بل يدل أن الفعل كبيرة"(
).

لكن الظاهر من التحريم إنما هو وصل الشعر بالشعر خاصة، حتى قال صاحب المغنى: "والظاهر أن المُحَرَّمَ إنما هو وصل الشعر بالشعر، لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المُختلف فى نجاسته، وغير ذلك لا يحرم، لعدم هذه المعانى فيها، وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة"(
).

هذا وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم فى حكم الوصل إجمالاً فى الأمور الآتية:

1-حكم وصل شعر الرأس بشعر الآدمى:

أ-ذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والإباضية إلى تحريم وصل شعر المرأة بشعر آدمى بقصد التجمل والتحسن سواء أكان الشعر الذى تصل به هو شعرها أم شعر زوجها أم محرمها أم امرأة أخرى غيرها، وذلك لعموم الأحاديث الواردة فى النهى عن الوصل ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمى وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه إذا انفصلت عنه.

غير أن الشافعية يجعلون التحريم للوصل سواء بشعر آدمى أو بشعر غير آدمى إذا كان نجسًا(
).

ب-وذهب بعض الحنفية إلى أن وصل المرأة شعرها بشعر غيرها مكروه.

قال ابن عابدين بعد أن ذكر قول جمهور الحنفية بحرمة الوصل: "ولكن جاء فى التاتارخانية: وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه"(
).

ج-وذهب قوم إلى الجواز مطلقًا –  وهو قول شاذ –  نقله القرطبى فى تفسيره فقال:

"وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعر، وهذا أشبه بمذهب أهل الظاهر"(
).

والحقيقة أن وصف قول الليث بن سعد بالشذوذ ليس بصحيح، إذ إن الوصل بالصوف والخرق ليس بقول شاذ فى مذاهب أهل العلم.

بل يكاد الإجماع أن يكون بجوازه كما سيأتى.

الترجيح: ومن مجموع هذه الآراء فى وصل المرأة شعرها بشعر الآدمى يتبين لنا أن النهى مبنى على كرامة شعر الآدمى، من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الوصل المذكور مشوب بالتلبيس، والغش، والخداع، وهو المفهوم من علة التحريم الواردة فى أحاديث النهى السابقة، فإذا انتفت هذه العلة، وعرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوزع شعره الشريف على أصحابه، ولزمت ضرورة الوصل كمن سقط شعرها لمرض فلا حاجة إلى القول بالكراهة فضلا عن الحرمة، "لأن الضرورات تبيح المحظورات". والله أعلم.
2-حكم وصل شعر الرأس بغير شعر الآدمى:

اختلف الفقهاء فى حكم وصل شعر المرأة بشعر غير شعر الآدمى على ثلاثة مذاهب على النحو التالى:

الأول: وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والإباضية والظاهرية: لا يجيزون ذلك.

قال مالك: "ولا ينبغى أن تصل المرأة شعرها بشعر آدمى ولا غيره"(
).

وقال ابن قدامة فى المغنى: "والمحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر، لما فيه من التدليس"(
).

وذكر السالمى فى المعارج: "ولا يجوز لهن أن يصلنه بصوف أو شعر أو نحو ذلك"(
).

وقال ابن حزم الظاهرى: "ولا أن تصل فى شعرها شيئًا أصلاً لا من شعرها ولا من شعر إنسان غيرها أو من شعر حيوان أو صوف أو غير ذلك"(
).

واستدل الجمهور بعموم الأحاديث، التى ذكرناها سابقًا فى النهى عن الوصل، وحديث جابر – رضى الله عنه – عند مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم "زجر المرأة أن تصل برأسها شيئًا"(
).

الثانى: وهو مذهب الشافعية: فقد قال النووى بعد أن ذكر أن المذهب عندهم هو القول بالتحريم فى الوصل بشعر الآدمى:

"وإن وصلته بشعر – غير – الآدمى فإن كان شعرًا نجسًا وهو شعر الميتة وشعر مالا يؤكل إذا انفصل فى حياته فهو حرام أيضا لظاهر أحاديث التحريم، ولأنه حمل نجاسة فى صلاته وغيرها عمدًا يستوى فى ذلك النساء والرجال، وأما الشعر الطاهر من غير الآدمى فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضًا، وإن كان – أى لها زوج – فثلاثة أوجه:

أحدهما: لا يجوز لظاهر الأحاديث. والثانى: الجواز. و الثالث: وهو الصحيح عندهم أنها إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز وإلا فهو حرام(
).

الثالث: وهو مذهب الحنفية الذين ذهبوا إلى القول بجواز وصل الشعر  بغير  شعر الآدمى نقل ابن عابدين عن التاتارخانية قال: "وإنما الرخصة فى غير شعر بنى آدم تتخذه المرأة لتزيد فى قرونها وهو مروى عن أبى يوسف"(
).

وفى الفتاوى الهندية: "ولا بأس للمرأة أن تجعل فى قرونها وذوائبها شيئًا من الوبر كذا فى فتاوى قاضى خان"(
).

وروى هذا المذهب عن عائشة – رضى الله عنها- قال القاضى عياض: "ولا يصح عنها بل الصحيح عنها كقول الجمهور"(
).

3-حكم وصل شعـر الرأس بالصوف والخرق ونحوها:

للعلماء فى حكم وصل المرأة شعرها بغير الشعر كالصوف والخرق ونحوها مذهبان:

المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمشهور عند الحنابلة، والإباضية إلى جواز(
) الوصل بغير الشعر وهو مذهب الليث بن سعد حيث حصر الحرمة فى الشعر فقط أما غيره من الخرق وغيرها فجائز"(
).

قال الإمام مالك: "ولا بأس بالخرق تجعلها المرأة فى قفاها وتربط للوقاية وما من علاجهن أخف منه"(
).

وقال القاضى عياض – من المالكية – "فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهى عنه لأنه ليس بوصل ولا هو فى معنى مقصود الوصل وإنما هو للتجميل والتحسن"(
).

المذهب الثانى: وهو قول سعيد بن جبير – رضى الله عنه – ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله تعالى –  حيث روى عنه المنع، وقال لما سئل هل تصل المرأة برأسها شيئًا؟

قال: "لا تصل برأسها شيئًا لا صوفًا ولا غيره" وفى رواية قال: "فكل شىء يصل فهو وصال"(
).

لكن المشهور من مذهب الحنابلة هو الجواز.

قال البهوتى نقلا عن الموفق: "والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر، لما فيه من التدليس، واستعمال الشعر المختلف فى نجاسته، وغير ذلك لا يحرم، لعدم ذلك فيه، وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة، وتحمل أحاديث النهى على الكراهة"(
).
الترجيح: 
ويترجح القول بالجواز، وهو رأى الجمهور، لأن الوصل بالخرق وغيرها ليس من جنس الشعر فيتوهم التكثير وليس فيه غش بل هو من الزينة المطلوبة من المرأة لزوجها والنساء تحتاج لمثل هذه الأمور حتى تسكن شعرها وتحفظه.
4-وضع الشعر على الرأس بدون وصل (وهو ما يعرف بالشعر المستعار أو ما يعرف بـ "الباروكة"):

ظهر الشعر المستعار فى أوروبا فى القرون الوسطى، واستعمله الرجال والنساء على السواء، بل كان شعارًا من شعارات قضاة المحاكم فى أوربا يقصد إضفاء المهابة على القضاة، وانتقل ذلك فيما انتقل من عاداتهم إلى بلاد المسلمين بسبب دخول الحملات الصليبية، وجيوش الاستعمار نتيجة ضعف الدول الإسلامية، ثم شاع ذلك وانتشر فى بلادنا مع اضمحلال التهذيب الإسلامى، والجهل بأحكام الشريعة الإسلامية وآدابها فى مناحى الحياة المختلفة وهذا الضرب من الزينة للنساء، وشاركهن المتشبهين بهن من الرجال مما حتم على أهل الشريعة بيان الحكم فى الزينة بها.

حكم لبس الشعر المستعار (الباروكة Wick):

أفتت اللجنة الدائمة للافتاء بالمملكة العربية السعودية عن لبس المرأة للباروكة لتتزين بها لزوجها فأجابت:

"ينبغى لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوى العلاقة بينهما لكن فى حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته، ولبس الباروكة بدأ فى غير المسلمات واشتهر بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن فلبس المرأة المسلمة، إياها وتزيينها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: "من تشبه بقوم فهو منهم"، ولأنه فى حكم وصل الشعر بل أشد منه، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله(
).

وذهب الشيخ محمد بن صالح العثيمين –يرحمه الله تعالى – على حرمة لبس الباروكة إلا لضرورة وذلك عندما سئل: هل يجوز للمرأة ان تستعمل الباروكة – أى الشعر المستعار -؟ فقال:

"الباروكة محرمة وهى داخلة فى الوصل وإن لم تكن وصلاً فهى تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبى صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلاً أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لأن إزالة العيوب جائزة ولهذا أذن النبى صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه فى إحدى الغزوات أن يتخذ أنفًا من ذهب فالمسألة أوسع من ذلك فيدخل فيها إذا مسائل التجميل وعملياته من تصغير للأنف وغيره، فما كان لإزالة عيب فلا بأس به مثل أن يكون فى أنفه أعوجاج فيعدله أو إزالة بقعة سوداء مثلاً فهذا لا بأس به أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص فهذا من الممنوع.

واستعمال الباروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه فهو حرام لأنه لا إذن ولا رضى فيما حرمه الله(
).

فالشعر المستعار: إذا خلا عن غرض التشبه بغير المسلمين، وخلا عن النجاسة، وخلا عن قصد الغش والتدليس والخداع، وكان لبسها لضرورة من الضرورات التى منها تلزين للأزواج – وليس للأجانب – أو لمجرد الخروج للزينة والحفلات فإن فى الشريعة الإسلامية فسحة لذلك للمرأة المسلمة.

يقول الشيخ عطية صقر: "وجاء فى كتب الفقهاء: أن لبس الشعر المستعار حرام مطلقًا عند مالك، وحرام عند الشافعية إن كان من شعر الآدمى، أو شعر حيوان نجس، أما الطاهر كشعر الغنم وكالخيوط الصناعية فهو جائز إذا كان بإذن الزوج، وأجاز بعضهم لبس الشعر الطبيعى أو الصناعى بشرطين: عدم التدليس وعدم الإغراء، وذلك إذا كان بعلم الزوج وإذنه، وعدم استعماله لغيره هو"(
).
المطلب الرابع: خضاب الشيب وصبغ الشعر:
اتفق العلماء على كراهة نتف الشيب إلا أنهم اختلفوا فى معنى الكراهة:

1-فقيل: هى لمطلق الكراهة: وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية والمالكية والحنابلة، والإباضية(
).  قال أبو حنيفة: "نتف الشيب مكروه للتزين لا لترهيب العدو".

وأخرج ابن أبى شيبة عن قتادة عن أنس بن مالك – رضى الله عنه – قال: "كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه"(
).

وقال أبو عبيدة – من الإباضية – "كره نتف الشيب، قال: ولا يفعله إلا خسيس"(
).

2-وقيل بالتحريم: وهذا القول قول النووى والغزالى(
) من الشافعية وبه قال الشوكانى – من الزيدية – والجيطالى – من الإباضية –  وهو المروى عن سعيد بن جبير.

قال سعيد بن جبير: عُذِّب رجل فى نتف الشيب(
).

وقال النووى معلقا على من قال بالكراهة: "ولو قيل يحرم للنهى الصريح الصحيح لم يبعد ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس"(
).

وقال الشوكانى: "والحديث يدل على تحريم نتف الشيب لأنه مقتضى حقيقة – النهى – عند المحققين"(
).

وقال الجيطالى – من الإباضية -: "والشيب نور الله والرغبة عنه رغبة عن نوره"(
).

واستدل العلماء على من نتف الشيب بالأحاديث الآتية:

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة" قال الترمذى حديث حسن.

وفى رواية أخرى أنه قال: "لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم ما من مسلم يشيب شيبة فى الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة"(
).

وعن طارق بن حبيب أن حجامًا أخذ من شارب النبى صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة فى لحيته فأهوى إليها ليأخذها فأمسك النبى صلى الله عليه وسلم يده، وقال: "من شاب شيبة فى الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة"(
).

هذا ولما نهى عن نتف الشيب رخص فى خضابه، وصبغ بياضه بالحناء، وما يشبه ذلك مما يغير بياض الشعر، وهذا من الزينة التى أباحها الإسلام للرجال والنساء، وفيما يأتى بيان وتفصيل ذلك.

أحكام خضاب الشعر وصبغه:

اتفق العلماء فى الجملة على جواز صبغ الشعر بالصفرة والحناء والكتم(
) هذا فى تغيير الشيب.

إلا أنهم اختلفوا فى الأفضلية: هل الأفضل التغيير  أم الترك؟ فى ذلك مذاهب ثلاثة:

المذهب الأول: وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة،وأكثر المالكية، والإباضية:

فقد جاء فى الفتاوى الهندية نقلاً عن الإمام أبى حنيفة: "إن الخضاب حسن يكون بالحناء والكتم والوسمة وأراد به اللحية وشعر الرأس"(
).

وقال الإمام النووى: ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة(
).

وقال الإمام أحمد: إنى لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به"(
).

وممن روى عنه الخضاب من الصحابة والتابعين: ابن عمر وأبو هريرة كانا يخضبان بالصفرة، ورواه مالك عن أبى بكر، وأخرجه ابن أبى شيبة عن أبى بكر أيضًا، وأنس بن مالك وعلى بن أبى طالب، وأخرجه أيضًا عن الحسين بن على وابن الحنفية وعبد الله بن أبى أوفى(
).

واستدل الجمهور على استحباب الخضاب بالأحاديث الآتية:

1-عن جابر بن عبد الله قال: أتى بأبى قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالشغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشىء واجتنبوا السواد"(
)، الثغامة بثاء مثصلثة مفتوحة ثم غين معجمة مخففة: قال أبو عبيد هو نبت أبيض الزهر والثمر شبه بياض الشيب(
).

2-عن أبى هريرة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم"(
).

وفيه بيان الاستحباب والأمر بمخالفة اليهود والنصارى وهو دليل على رجحان رأى من يستحبه لأن فى الترك موافقتهم.

3-عن زيد بن أسلم عن عبيد قال: "رأيت ابن عمر يصفر لحيته فقلت له فى ذلك فقال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته"(
).

ووجه الدلالة من الأحاديث:

أن فيها البيان العملى للنبى صلى الله عليه وسلم وهو تغيير الشيب فقد ثبت أن شعراته صلى الله عليه وسلم كانت مصفرة ولم يكن فيها كثير من البياض ولكنه كان يدهنه حتى يصفر كما هو الراجح فى شأنه صلى الله عليه وسلم.

والأحاديث فى مجموعها تدل على استحباب تغيير الشيب.

المذهب الثانى: وهو ترك الخضاب والصبغ وهذا مذهب بعض المالكية، والإمام السالمى من الإباضية.

قال القاضى عياض – من المالكية –: "روى هذا عن عمر وأبى بكر وآخرين رضى الله عنهم"(
).

وقال الإمام السالمى:"والذى نحب: أن يترك الشيب بحاله لأن تركه أفضل"(
).

واستدل القائلون بان الأفضل ترك الخضاب بما يأتى:

1-ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "من شاب شيبة فهى له نور إلى أن ينتفها أو يخضبها"(
).

والحديث أخرجه غير أبى داود وليس فيه الاستثناء الأخير بخصوص الخضاب، قال ابن حجر "ولم أر فى شىء من طرقه الاستثناء المذكور".

2-ما أخرجه البخارى عن محمد بن سيرين  قال: "سألت أنا أخضب النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ الشيب إلا قليلا".

وفى رواية عن أنس – رضى الله عنه – قال: "إنه لم يبلغ ما يخضب لو شئت أن أعد شمطاته فى لحيته"(
).

قالوا فالصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يخضب لحيته.... قلنا قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الحث على الخضاب وقد ثبت الخضاب عن كثير من صحابته – رضوان الله عليهم – كما ورد فى بعض الروايات أن شعره صلى الله عليه وسلم كان مخضوبا فقد أخرج البخارى عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرًا من شعر النبى صلى الله عليه وسلم مخضوباً"(
).

وإن ثبت عند مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم لم يختضب، وتفصيل ذلك أن العلماء قد اختلفوا هل خضب النبى صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال القاضى عياض "فمنعه الأكثرون بحديث أنس وهو مذهب مالك وقال بعض المحدثين خضب لحديث أم سلمة وحديث ابن عمر: أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة.

قال: وجمع بعضهم بين الأحاديث فقال: ما أدرى فى هذا الذى يحدثون إلا أن يكون شىء من الطيب الذى كان يطيب به شعره لأنه صلى الله عليه وسلم يحدثون إلا أن يكون شىء من الطيب الذى كان يطيب به شعره لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيب كثيرًا وهو يزيل سواد الشعر.

قال النووى والمختار أنه صلى الله عليه وسلم صبغ فى وقت وتركه فى معظم الأوقات فأخبر كل بما رأى وهو صادق، قال: وهذا التأويل كالمتعين، فحديث ابن عمر فى الصحيحين: ولا يمكن تركه ولا تأويل له والله أعلم(
).

المذهب الثالث: وهو مذهب بعض المالكية، ويقول بالتفصيل على النحو التالى:

قال القاضى عبد الوليد: "وذلك عندى يتصرف إلى وجهين:

أحدهما: أن يكون أمرًا معتادًا ببلد الإنسان فيسوغ له ذلك فإن الخروج عن الأمر المعتاد يشهر ويستقبح.

والثانى: "أن من الناس من يجمل شيبه فيكون ذلك أليق به من الصبغ ومن الناس من لا يجلم شيبه ويستشنع منظره فكان الصبغ أجمل به"(
).

الترجيح 

قال الطبرانى فى التوفيق بين الآراء:

"والصواب أن الآثار المروية عن النبى صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهى عنه كلها صحيحة، وليس فيها تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبى قحافة والنهى لمن له شمط فقط، قال: واختلاف السلف فى فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم فى ذلك مع أن الأمر والنهى فى ذلك ليس للوجوب بالإجماع ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه فى ذلك"(
).

ويروى عن الإمام مالك أنه قال: "وترك الصبغ كله واسع –إن شاء الله – ليس على الناس فى ذلك ضيق"(
)، وكأنه يرى فى ذلك خروجًا عن الخلاف.

والحكم هنا فى استحباب الخضاب يستوى فيه الرجال والنساء وهو فى اللحية والرأس.

قال النووى – من الشافعية-: "ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة"(
).

وذهب بعض المالكية إلى أن خضاب المرأة يكون فى غير رأسها، والجمهور: أنه لها كما للرجل، قال النفراوى المالكى: "ومحل جوازه للرجال فى شعر الرأس واللحية دون اليدين والرجلين لأنه فيهما من زينة النساء ففى فعله لغير ضرورة تشبه بهن وأما المرأة  فيجوز لها فعل ذلك فى غير شعرها"(
).

وإذ ترجح جواز خضاب الشيب وتغييره، إلا أن هذا الترجيح اختلف العلماء فيما يستحب من الألوان فى تغييره، فإن الصحيح الذى أثبتته السنة هو تغيير الشيب بالحناء (وما فى معناها مما يصبغ الشعر بدون إضرار)، سواء كانت حمراء أو صفراء أو مختلطة، ولكن الخلاف بين الفقهاء على جواز تغيير الشيب بالسواد، وبيانه فيما يلى: 

حكم الخضاب بالسواد:

اتفق الفقهاء على جواز الخضاب بالسواد للمحارب، يراد به إرهاب العدو.

واختلفوا فى غير المحارب على ثلاثة أقوال:

فذهب قوم إلى تحريم الخضاب بالسواد، وذهب آخرون إلى كراهته، وذهب أصحاب القول الثالث إلى الجواز مطلقًا، وذلك على التفصيل التالى:

المذهب الأول: ذهب النووى والماوردى فى الحاوى من الشافعية، وجمهور الإباضية إلى القول بحرمة تغيير الشيب بالسواد.

نقل النووى فى شرح المهذب عن الماوردى صاحب الحاوى قال: "وظاهر عبارتهم – أى الشافعية- أنه كراهة تنزيه والصحيح بل والصواب أنه حرام، وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوى فى باب الصلاة بالنجاسة"(
).

وقال الإمام السالمى – من الإباضية -: "وفى الأثر: من غير  رأسه بالحناء وهو شايب فلا بأس عليه وأما بغير الحناء من السواد فلا يجوز ذلك"(
).

وقال الشيخ جميل – من الإباضية أيضًا -: "وأما بغير الحناء من السواد فلا نجيز ذلك"(
).

المذهب الثانى: وهو مذهب الحنابلة وبعض الشافعية وأكثر الحنفية: الذين قالوا بكراهة خضاب الشيب بالسواد.

سئل الإمام أحمد: أتكره الخضاب بالسواد؟ قال: "إى والله"(
).

وأخرج ابن أبى شيبة: القول بالكراهة عن أبى هريرة – رضى الله عنه – وعن عطاء ومجاهد ومكحول والشعبى وسعيد بن جبير قال: "وهو مما أحدث الناس قد رأيت نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدًا منهم يخضب بالوسمة ما كانوا يخضبون إلا بالحناء والكتم وهذه الصفرة"(
).

وقال الإمام مالك: "لم أسمع فى ذلك شيئا معلوما وغير ذلك من الصيغ أحب إلىَّ"(
).

واختلف الحنفية فيه وأكثرهم على الكراهة إن أراد به التزين للنساء(
).

وقد اتفق القائلون بالمنع سواء من حرم أو كره على جواز الخضاب بالسواد للمحارب يريد به إرهاب العدو.

واختلفوا فى المرأة به لزوجها قال النووى: "ولا فرق فى المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة هذا مذهبنا وحكى عن إسحاق ابن راهوية أنه رخص فيه للمرأة تتزين به لزوجها"(
). ونسبه ابن حجر أيضًا إلى الحليمى(
).

المذهب الثالث: وهو المذهب القائل بجواز الخضاب بالسواد مطلقًا.

وهذا القول نسبه القاضى عياض إلى جماعة من الصحابة والتابعين قال: وخضب جماعة بالسواد، روى ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابنى على وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبى بردة وآخرين(
).

ونسبه النووى إلى نافع بن جبير وأبو سلمة وابن الحنفية(
).

وأخرجه ابن أبى شيبة عن موسى بن طلحة وأبى سلمة وعقبة بن عامر(
).

وروى عن سعد بن أبى وقاص وجرير واختاره ابن أبى عاصم فى كتاب الخضاب(
).

خضاب الشيب بالسواد بين المانعين والمجوزين:

استدل المانعون للخضاب بالسواد بأدلة منها:

1-حديث جابر بن عبد الله فى قصة أبى قحافة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا بشىء وجنبوه السواد"(
).

قوله: وجنبوه السواد يدل على المنع وهو أمر لم تصرفه قرينة.

واعترض على هذا الدليل: بأنه ليس فى حق كل أحد وإنما هو خاص بمن حاله كحال أبى قحافة.

وقد أخرج ابن أبى عاصم عن الزهرى أنه قال: "كنا نخضب بالسواد إذ كان الوجه جديدًا فلما نغص الوجه والأسنان تركناه"(
).

وأجيب على ذلك بأن القول بالتخصيص تحكم فصيغة الحديث عامة ولا تحمل على الخصوص إلا بدليل، وأما كلام الزهرى فليس بحجة والأحاديث ترده"(
).

2-حديث ابن عباس – رضى الله عنهما – أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "يكون قوم يخضبون فى آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة"(
).

وفيه الوعيد الشديد على من خضب بالسواد وهو دليل على الحرمة لأن الوعيد لا يكون إلا على محرم.

واعترض عليه بأنه لا دلالة على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه مجرد الإخبار عن قوم هذه صفتهم"(
).

وأجيب على ذلك بأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية وقد وصف القوم المذكورين بأنهم يخضبون بالسواد(
).

الترجيح: وبهذه الأدلة يظهر لنا أن خضاب الشعر بالسواد متروك لحالة كل شخص فى كل ظرف على حدة، فهو جائز فى حالات لقاء الأعداء، وفى أحوال ظهور  الشيب المبكر للشباب، وعند عدم التدليس على الناس بإخفاء السن الحقيقى للرجل أو المرأة عند رغبة الاقتران بالزواج.
وهذا كله يتوقف على نية المرء وقصده.

قال الزبيدى فى "الإتحاف" نقلا عن "صاحب القوت": "ومن صنع شيئا بنية حسنة صالحة يريد بذلك وجه الله –تعالى –وكان عالما بما ذهب إليه فهو فاضل فى فعله كان ذلك من أدون أعماله، فلا ينبغى أن يستن به فيه"(
).

المبحث الثانى: الشعر فى الوجه وأحكامه

والشعر فى الوجه إما أن يكون لحية أو شاربا أو شعر الحاجبين، وسوف نذكر أحكام كل واحد منها:

المطلب الأول: شعر اللحية وأحكامه:

اللحية للرجال سنة من سنن الإسلام، وهى من سنن الفطرة، أى من خلق الله – عز وجل – التى بها كمال حسن التقويم للرجال من بنى آدم المعنى بقوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم) (
).

أ-تعريف اللحية:

قال المجد الفيروزآبادى فى القاموس المحيط: "اللحية بالكسر: شعر الخدين والذقن" وقال ابن حجر: "واللحى بكسر اللام وحكى ضمها بالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهى اسم لما نبت فى الخدين والذقن"(
).

ب-حد اللحية:

قال الشيخ أحمد الدهلوى: حد اللحية طولاً: من العنفقة –أى الشعر النابت على الشفة السفلى من شعر الذقن – إلى الشعر النابت تحت الذقن، وعرضا من شعر الخدين – وهما العارضان – أى: من جانبى الوجه مع شعر الصدغين إلى ما تحت الحنك الأسفل من الشعر هذا كله لحية"(
).

وقال الشيخ عبد الستار الدهلوى: فإذا فهمت ما جاء بكتب اللغة العربية عرفت حينئذ أن جميع شعر الوجه مما ينبت على الذقن وتحت اللحيين وما على الخدين والعارضين يقال له لحية، ما عدا الشارب"(
).

ونلاحظ على ما ذكروا فى حد اللحية أمورًا وهى:

شعر العنفقة: (وهو الشعر النازل أسفل الشفة السفلى إلى الذقن) (
).

وقد اختلف الفقهاء فى حلقها على اعتبار أنها من اللحية أم لا على رأيين:

الأول: وهو رأى الحنفية والمالكية: قالوا بحرمة حلق شعر العنفقة، فقد جاء فى الفتاوى الهندية أن "شعر الصدغ، وشعر العنفقة أطلق عليهما أنس بن مالك – رضى الله عنه – "اللحية" فثبت بهذه الأحاديث كلها دخول شعر الصدغ والعنفقة فى اللحية"(
).

وقال: النفرواى من المالكية: أما شعر العنفقة فيحرم إزالته كحرمة إزالة شعر اللحية"(
).

الثانى: جواز حلقها لأنها ليست من اللحية.

2-شعر الخد:

قال النفراوى: أما شعر الخد فالذى اختاره ابن عرفة جواز إزالته(
).

والخد هو ما يبدأ من أنف الإنسان عن اليمين والشمال إلى جانبى عارض الوجه... والعارض هو كما قال فى مجمع البحار: "ومنه: فمسحت عارضيها: أى جانبى وجهها فوق الذقن إلى ما تحت الأذن"(
).

ويظهر من تحديد الشيخ أحمد الدهلوى والشيخ أحمد الخليلى أن شعر الخدين داخل فى اللحية وهو الظاهر من تعريف ابن سيده وصاحب تاج العروس والفيروزآبادى فى القاموس حيث أدخلوا شعر الخدين فى اللحية.

3-شعر العارضين:

وأما العارضين..... فقال النووى: "أما شعر العارضين ففيه وجهان: الصحيح الذى قطع به الجمهور أن له حكم اللحية"(
).

4-شعر الصدغين:

قال الفقهاء: "ولا مانع من إزالة ما كان من شعر الصدغين محاذيا للأنف، لأنهما ليسا من اللحية" ومن الفقهاء من منع ذلك(
).

5-الشعر النابت تحت الذقن وتحت الحنك:

أما الشعر النابت تحت الذقن وتحت الحنك فاستدل على دخوله فى اللحية بما رواه أبو نعيم عن عائشة – رضى الله عنها- قالت: كان أكثر شيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى لحيته حول الذقن، ذكر المناوى فى حاشيته على شمائل الترمذى(
).

ج-حكم إعفاء اللحية وعدم حلقها:
(1) يحرم باتفاق حلق اللحية للرجال عند أصحاب المذاهب جميعًا والأصل إعفاء اللحية وتركها وإرخاؤها، وإنما الخلاف فى تقصيرها على ما سيأتى:

فعند الحنفية يكره حلقها تحريمًا، قال محمد عن أبى حنيفة فى إعفاء اللحى "تركها حتى تكتف وتكثر، والتقصير فيها سنة، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد على قبضته قطعه لأن اللحية زينة وكثرتها من كمال الزينة، وطولها الفاحش خلاف السنة"(
).

وقد حرم المالكية والحنابلة حلقها، قال ابن عبد البر فى التمهيد: "يحرم حلق اللحية.."(
).

وقال النفراوى: "وأمر النبى صلى الله عليه وسلم بأن تعفى اللحية..." أى توفر شعرها ويبقى من غير إزالة لشىء منها(
).

وقال ابن تيمية من الحنابلة: "يحرم على الرجل قطع لحيته"(
).

وقال ابن حزم الظاهرى: "اتفقوا على أن حلق اللحية مُثلةٌ"(
). وهى من الكبائر عند الإباضية(
).

(2) وذهب البعض على القول بالكراهة حكاه النووى عن القاضى عياض وبعض الشافعية مع العلم بأن كثيرًا من المتقدمين يعنون بالكراهة الحرمة(
).

(3) وقد ذهب بعض علماء العصر إلى القول بجواز حلقها لأنها سنة زمنية ترجع إلى العادات والتقاليد(
).

د-عرض الأدلــة:

أولاً: أدلـة القائلين بالحرمة:

استدل القائلين بتحريم حلق اللحية بالسنة والمعقول المؤيد بالنص:

أدلــة السنة:

1-عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "حفوا الشوارب وأعفوا اللحى"(
).

2-عن نافع عن ابن عمر –  رضى الله عنهما – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المشركين حفوا الشوارب وأوفوا اللحى"(
).

3-عن أبى هريرة – رضى الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى..... خالفوا المجوس"(
).

4-عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه قال: "خالفوا المشركين ووفروا اللحى واحفوا الشوارب"(
).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

أنه قد حصل من مجموع هذه الروايات أربعة ألفاظ وهى: اعفوا ووفروا وأرخوا وأوفوا.... وهى كلها تدل على وجوب تركها على حالها.

قال الخطابى: ومعنى الإعفاء: هو توفيرها وتركها بلا قص"(
).

ثم إن هذه الأدلة كلها جاءت بصيغة الأمر وهو للوجوب ما لم تصرفه قرينة لا قرينة هنا تصرفه بل إن القرائن كلها تشير إلى وجوب الإعفاء وعدم الحلق، لأن فى الحلق تغيير لخلق الله.

أدلة العقل المؤيد بالنص:

1-فى حلقها تشبه بالكفار:

وهذا ظاهر من نصوص الأحاديث السابقة: خالفوا المشركين، وخالفوا المجوس وخالفوا أهل الكتاب.... والنبى صلى الله عليه وسلم قد بين أن من تشبه بقوم فهو منهم، يقول الشيخ بيوض من الإباضية: "فالنبى صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على أن يمتاز المسلمون عن غيرهم ببواطنهم وظواهرهم ولا أدل على ذلك من تعليله أمره ونهيه فى هذا الباب بقوله: "خالفوهم"(
).

2-التشبه بالنساء:

وذلك أن الله سبحانه وتعالى – خلق الرجال والنساء وميز كل جنس منهم بصفات يختلف فيها عن الآخر: (وليس الذكر كالأنثى) فجعل فى المرأة ما يناسب أنوثتها وليونتها وجعل فى الرجل ما يناسب ذكورته وخشونته وجعل كل واحد منهما مُكَمِّلاً للآخر.

ومن هذه المميزات التى جعلها الله تعالى فى الرجال دون النساء شعر اللحية، فإذا صار الرجل يحلق لحيته فكأنه يرفض رجولته علاوة على أن الحلق نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله  فكفى بذلك زجرا ونهيا عن الوقوع فى هذه الخصلة الذميمة.

3-توفير اللحية من سنن الفطرة:

لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة من الفطرة: ومنها إعفاء اللحية(
)، وفيه أن إعفاء اللحية من الفطرة، والفطرة هنا قيل هى السنة، وقيل: الدين.
د-مسألة تقصير اللحية والأخذ منها:

اختلف العلماء فى أمر الأخذ من اللحية وتقصيرها، والذى عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز ويجب تركها على حالها كما أمرنا بذلك النبى صلى الله عليه وسلم، وعمدة ما يتمسك به المجوزون هو:

1-ما يروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبى صلى الله عليه وسلم  كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها"(
).

2-ما يروى عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته(
) وجاء عنه ذلك فى الإحلال من الحج وروى مثل هذا عن جماعة من الصحابة.

ويجاب عن ذلك: 

وأيضا فإن ابن عمر هو الراوى لكثير من الأحاديث التى تمنع الأخذ من اللحية وتأمر بإعفائها.
قال المباركفورى: "وأما قول من قال: إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ بالزائد واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبى هريرة – رضى الله عنهم – فهو ضعيف لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة، تنفى هذه الآثار، فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة وإن ثبت عنه فعلى تقدير صحته فلا حجة فيه لأنه رأى صحابى وهو ليس بحجة مالم يكن مخالفًا للنصوص عند كثير من العلماء فكيف وقد خالف النصوص القطعية الواضحة.

فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء وكره أن يؤخذ شىء من طول اللحية وعرضها والله أعلم(
).

الترجيح بن الآراء فى حلق اللحية:

الجمهور الذين قالوا بحرمة الحلق نظروا إلى الأوامر النبوية الصادرة بإطلاق اللحية وتوفيرها، وإلى الأحاديث التى تشير إلى أنها من سنن الفطرة، والفطرة هى عدم الحلق.

ولا شك أن الله – عز وجل – الذى خلق الرجل وزَينه باللحية، وخلق المرأة وزينها بذوائبها، فإن الجمال فيما زين الله كُلا فى خلقه بحيث لو عكست الصورة فأزال الرجل لحيته، وأنبتت امرأة لها لحية بطريقة ما لانتفى محل الجمال عند الرجل بمثل ما ينتفى عند المرأة، وهذا هو تفسير الفطرة على أبسط صورها.

ومن قال بأن اللحية من السنن الزمنية التى تعود إلى عادات الأزمنة والأمكنة جانبه الصواب فى تقسيم السنة إذ لم يعرف على الإطلاق عند أهل الاصطلاح تقسيم السنة إلى زمانية ومكانية، ولا تقسيمها إلى عادة وتقليد، لأن أدلة الشرع – إن وجدت – مقدمة عند الاستدلال على العادات والتقاليد والأعراف، كما هو معروف عند علماء الأصول.

والمعروف – أيضًا – أن تقسيم السنة عند أهل الاصطلاح إما متواتر، أو آحادًا، وإما قطعية أو ظنية، وإما مؤكدة أو غير مؤكدة، وإما قولية أو فعلية.

ولو عرضنا هذه التقسيمات على حكم الشرع فى لحية الرجل لوجدنا أنها سنة فعلية ومؤكدة، وقطعية، ومتواترة، فلا مجال إلى القول بأنها خاضعة للعادات والتقاليد وهى ليست كذلك أبدًا فى شريعة الإسلام وتهذيبه.

أما إذا تضافرت ظروف خارجة عن طاقة الفرد المسلم أو الجماعة المسلمة فى مجتمع يشدد على من يلتزم بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إطلاق اللحية، فإن هذه الظروف تنطبق عليها الضرورات الشرعية، والضرورات تبيح المحظورات.

وكذلك إذا اشتدت بواعث شخص من الأشخاص أو جماعة من الجماعات على التهاون فيما ورد من الأوامر بالاستنان بسنن الفطرة كالامتناع عن قص الأظافر أبدًا، أو حلق العانة أبدًا، أو إطلاق الإبط أبدًا، أو حلق اللحية أبدًا، لخرجت هذه البواعث عن حد الطاقة والمعقول، كخروجها عن حد الشرع والمسنون منه.

فلسنن الفطر أثرها ولها قيمتها فى حياة الفرد والجماعة، وهى سنن معتدلة الأداء.

وبناء على ذلك يأتى الترجيح بين الآراء على أنها "سنة مؤكدة" من سنن الفطرة يثاب فاعلها، فإن تركها مسلم جحودًا فحكم ذلك فى الشرع معروف.

المطلب الثانى: الشارب وأحكامه:

أ-التعريف: قال ابن منظور فى اللسان: والشاربان: ما سال على الفم من الشعر، وقيل: إنما هو الشارب، والتثنية خطأ، والشاربان: ما طال من ناحية السبلة، وبعضهم يسمى السبلة كلها شاربًا واحدًا وليس بصواب، والجمع شوارب، قال اللحيانى: قالوا: إنه لعظيم الشوارب قال: وهو من الواحد فرق فجعل كل جزء منه شاربًا ثم جمع على هذا، قال فى التهذيب: الشاربان ما طال من ناحية السبلة، وبذلك سمى شاربًا السيف"(
).
ب-الأخذ من الشارب والسنة فيه:

اتفق الفقهاء على سنية الأخذ من الشارب وقصه إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك: هل السنة أن يحفه كاملاً ويبالغ فى استئصاله أم أنه يكتفى بتقصيره وأخذ ما سال منه على الشفة؟

عرض المذاهب وأدلتها:

(1) فقيل يبالغ فى استئصاله ويحفه كاملا.

وهو مذهب ابن عمر – رضى الله عنهما –  وكان  ابن عمر يحفى شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد"(
).

(2) ويُسن عند الحنفية والحنابلة قصُّ الشارب وحفه، لأن بعض الألفاظ الواردة فى أحاديث الشارب مشعرة بالتقصير فقد ذهب الطحاوى إلى جواز التقصير مع استحباب الحلق قياسا على الحج والعمرة، قال: "ولما كان التقصير مسنونا عند الجميع كان الحلق فيه أفضل قياسا على الرأس وقد دعا النبى صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين واحدة فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره، فكذلك الشارب"(
).

(3) ومذهب الإمام مالك قال: يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه، وذكر ابن عبد الحكم عنه أنه قال: يحفى الشارب ويعفى اللحى وليس إحفاء الشارب حلقه وأرى أن يؤدب من حلق شاربه وروى ابن القاسم عنه: إحفاء الشارب وحلقه عندى مثله: وقال: أشهد فى حلق الشارب أنه بدعة(
).

(4) واختلفت الرواية عن الإمام الشافعى فحكى عنه أكثر أصحابه القول بالتقصير وهو الذى ذهب إليه الشافعية، قال النووى: المختار فى قص الشارب أنه يقصه حتى تبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله"(
)، وقال فى المجموع: "وهو مذهبنا"(
)، وذكره الزبيدى أيضًا فى شرحه لإحياء الغزالى"(
).

وقال الطحاوى: "ثم أر عن الشافعى فى ذلك شيئًا منصوصا وأصحابه الذين رأيناهم كالمزنى والربيع كانوا يحفون وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه"(
).

(5) وقيل بالتخيير بين الحف والتقصير، وهو مذهب الطبرى:

جمعًا بين الروايات وممن قال بهذا  القول الإمام الطبرى قال: "دلت السنة على الأمرين ولا تعارض فإن القص يدل على أخذ البعضن والإحفا يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء"(
).

قال ابن حجر: ويرجح قول الطبرى ثبوت الأمرين معا فى الأحاديث المرفوعة"(
).

وروى هذا القول عن الإمام أحمد وإليه ذهب ابن قدامة فى المغنى قال: "وهو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه من غير إحفاء"(
).

المطلب الثالث: شعر الحاجبين والرموش

مما اشتهر عند الأطباء وغيرهم أن الشعر المحيط بالعين وهو شعر الحاجبين والرموش له دور كبي فى حماية العين من الأتربة والعرق النازل من الجبهة كما أن للرموش دور فى التحكم بالأشعة المسلطة على العين والضوء الداخل إليها... وهما يعدان من زينة الإنسان وجماله.... ولذا فكان ينبغى على الإنسان أن لا يتصرف فيهما إلا بحسب ما أمره الله – سبحانه وتعالى -.

والناس فى القديم واليوم سعيا وراء الجمال الكاذب ابتدعوا نوعا يعدونه من الزينة وهو نتف الحاجبين وترقيقهما وهو النماص المحرم وهنا سوف نعرض لهذه المسألة بالتفصيل – إن شاء الله تعالى -.

أ-النماص وتعريفه:

قال ابن منظور فى اللسان: النمص: قصر الريش، والنمص: رقة الشعر ودقته حتى تراه كالزغب، والنمص: نتف الشعر، ونمص شعره ينمصه نمصا: نتفه(
).

ولا يختلف المعنى الإصطلاحى عن المعنى اللغوى فى معنى النتف أنه النمص إلا فى تحديد مكان النتف، فقيل: هو نتف الشعر من الوجه عامة.

وقيل هو نتف شعر الحاجبين، .... وهو المقصود من حديث: "النامصة: التى تأخذ من شع حاجبها  ليكون رقيقا معتدلاً"(
).

وعليه أبو داود حيث قال: "والنامصة: التى تنقص الحاجب حتى ترقه"(
).

ب-حكم النمص:

اتفق الفقهاء على تحريم النمص فى الجملة(
) وذلك للأحاديث الواردة فيه.

1-فعن عبد الله بن مسعود قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" قال فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال لها: أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، وأتته فقالت: ما حديث بلغنى عنك: أنك لعنت الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقال عبد الله: وما لى لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.... إلخ.

2-عن ابن عباس – رضى الله عنهما – قال: "لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن"(
).

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث:

أنها رويت بلفظ اللعن: واللعن لا يكون إلا على محرم، قيل: وهو يدل على أن الفعل كبيرة.

هذا .... وبعد اتفاقهم على حرمة النمص جملة اختلفوا هل التعريم خاص بشعر الحاجبين فقط أم يدخل فيه الشعر النابت فى الوجه؟

وفى ذلك مذاهب بيانها على النحو التالى:

1-ذهب الشافعية إلى أن التحريم خاص بشعر الحاجبين، وأن ما ينبت فى الوجه من الشعر تجوز إزالته.

قال النووى: "ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة، وأن النهى إنما هو فى الحواجب وما فى أطراف الوجه"(
).

وقال ابن حجر معقبا على كلام النووى: "قلت: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس"(
).

وهذا هو الظاهر من مذهب الإباضية(
).

2-وعند الحنابلة أوجه فى المسألة:

الأول: القول بتحريم نتف الشعر من الوجه وجواز حلقه، قال ابن قدامة: فى المغنى: "فأما النامصة فهى التى تنتف الشعر من الوجه والمتنمصة المنتوف شعرها بأمرها فلا يجوز للخبر، وإن حلق الشعر فلا بأس لأن الخبر إنما ورد فى النتف، نص على هذا أحمد"(
).

وروى عن احمد أنه سئل عن المرأة تحف جبينها فقال: "أكره النتف والحلق ليس به بأس"(
).

والثانى: هو ما حكاه ابن الجوزى عن عبد الوهاب بن المبارك الأنماطى قال: "إذا أخذت المرأة الشعر من وجهها لأجل زوجها بعد رؤيته إياها فلا بأس به وإنما يذم إذا فعلته قبل أن يراها لأن فيه تدليسا"(
).

والوجه الثالث: هو ما ذهب إليه ابن الجوزى نفسه حيث قال: إن الأحاديث تدل على التحريم ولكنه ليس على الإطلاق وإنما هو خاص فيما إذا كان الفعل فيه تشبه بالفاجرات وكان شعارًا لهن أو أن يكون فيه تغيير لخلق الله تعالى،... قال المحقق لكتاب "أحكام النساء" الدكتور/ على بن محمد المحمدى: "إنه فى الفروع أباح النمص وحده وحمل النهى على التدليس أو أن يكون شعارًا للفاجرات"(
).

والأدلة كما هو واضح عامة وليس فيها تقييد والفعل فيه تغيير لخلق الله سواء نوى ذلك أو لم ينوه.

3-وذهب المالكية والظاهرية إلى القول بالتحريم مطلقا سواء لنتف شعر الحاجبين أو ما ينبت فى الوجه، أخذا بعموم الأحاديث ومفهوم اللغة اللنمص(
)، وهو قول الإمام الطبرى حيث قال: "وفى حديث ابن مسعود – رضى الله عنه – دليل على أنه لا يجوز تغيير شىء من خلقها الذى خلقها الله عليه بزيادة أو نقصان، التماس الحسن لزوج أو غيره قال: وكذا لا يجوز حلق لحية أو شارب أو عنفقة إن نبتت لها لأن كل ذلك تغيير لخلق الله"(
).

4-ومذهب الحنفية.... جواز النمص إذا كانت المرأة تتزين به لزوجها وأما المحرم فهو ما تفعله للأجانب.

قال ابن عابدين بعد أن عرف النمص: "ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب وإلا فلو كان فى وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففى تحريم إزالته بعد.

وأما الرجل فيجوز له النماص ما لم يفضى به إلى التشبه بالمخنثين قال: "وفى التاتارخانية عن المغمرات: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر الوجه ما لم يشبه المخنث أ هـ"(
).

الترجيح:

ويظهر من الأحاديث أن النمص المقصود بالتحريم هو نتف شعر الحاجبين لأن الأحاديث وردت بصيغة المؤنث "النامصة" وليس فى وجه المرأة عادة إلا شعر الحاجبين والرموش فيتوجه النهى إليهما خاصة.

وأما ما ينبت نادرًا فى بعض النساء فلا يشمله الحكم وهو مثل شعر اللحية والشارب والعنفقة فهذا يجوز لها أخذه بل يستحب لأنه خارج عن الفطرة ومشوه لها.

وأما بالنسبة إلى الرجل فإن النهى متوجه إلى ما فى وجهه من الشعر سواء كان شعر الحاجبين أو اللحية أو الشارب أو غيرها وما خرج عن  هذا الحكم خرج بدليل كالشارب فقد وردت السنة بجزء ولم ترد بنتفه وهو النماص المحرم.

ولا يتعلق الحكم هنا بنية، أو حال، أو موافقة زوج، وذلك لأن الأدلة عامة والقول بالتخصيص يحتاج إلى دليل ولا دليل هناك.... فيظهر لك أن المذهب الأولى وهو مذهب الشافعية والإباضية هو الراجح والله أعلم.

ج- مظاهر النمص فى العصر وأضراره:

والنساء فى عصرنا يزلن شعر الحواجب كلية ويستعضن عنه بأقلام الحواجب حيث يرسمن به قوسا صغيرًا مكان الحواجب الطبيعية وهذا أشد فى التحريم وقد بين الطب أضرار هذه الأقلام فيقول الدكتور/ وهبة أحمد حسن: "إن إزالة شرع الحواجب بالوسائل المختلفة ثم استخدام أقلام الحواجب وغيرها مما يسمى بـ"ماكياجات الجلد" لها تأثيرها الضار، فهى مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة مثل الرصاص، والزئبق تذاب فى مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو... وان امتصاص المسام الجلدية لهذه المواد يحدث التهابات وحساسية، أما لو استمر استخدام هذه "المكياجات" فإن له تأثيرا على الأنسجة المكونة للدم والكبد والكلى، فهذه المواد الداخلة فى تركيب "الماكياجات" لها خاصة الترسيب المتكامل فلا يتخلص منها الجسم بسرعة.

إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة، ينشط الحلمات الجلدية فتتكاثر خلايا الجلد وفى حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة وإن كنا نلاحظ أن الحواجب الطبيعية تلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه"(
).

المبحث الثالث: الشعر فى الجسد:

وهو سائر الذى ينبت فى الجسد كشعر الصدر أو اليدين أو الساقين.

حكمه:

يختلف حكم إزالة شعر الجسد فى الصدر أو اليدين، أو الساقين، فى الرجال عنه فى النساء.

أما فى النساء: فإن فى إزالته نظافة وزينة لهن، وهو أشبه بالشارب واللحية فى الوجه، وهذا ما عليه الجمهور، وإليه ذهب الإباضية.

قال صاحب قاموس الشريعة: "ولا بأس على المرأة أن تحلق ساعديها بالنورة أو بموس"(
).

وأما فى الرجال: فإن الصحيح من كلام العلماء أن الشعر فى هذه الأماكن للرجل هو من الجمال الفطرى، والأدب فيه عدم الحلق.

قال ابن نجيم الحنفى: "وفى التتمة: حلق شعر صدره وظهره فيه ترك الأدب"(
).

ولا ينبغى للرجل أن يفعل ذلك أو يبالغ فيه حتى لا يفضى به إلى التشبه بالنساء والليونة فذلك من شأن النساء.

أما من كان كثير الشعر بصورة فاحشة فإنه يجوز له التخفيف منه.

الخــاتمـــة
وبعد: فالحمد لله الذى خلقنا على أحسن صورة، وزينَّننا بزينة الإسلام وجعل فى ديننا فسحة لدنيانا، فأمرنا بالاهتمام بمظهرنا بنفس الضرورة، والحاجة التى أمرنا بها فى مخبرنا، فأمرنا بنظافة الثياب، والبدن وتجمل الدور والبيوت، والمنازل، وجعل الزينة والتجمل من كمال عقيدة المسلم فقال جلَّ شأنه: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ).

وقال صلى الله عليه وسلم:

· أيها الناس: كلوا، واشربوا، والبسوا، وتصدقوا فى غير سرف، ولا مخيلة.

· كُلْ ما شئت، والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان: سرف، أو مخيلة.

· إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
ولقد اشتمل هذا البحث: "أحكام الشَّعْر فى الفقه الإسلامى" على نتائج هامة ينبغى لكل مسلم ومسلمة أن يقف عليها، ويعمل بها، ويتخذها سلوكًا ومنهجًا فى حياته اليومية.

ولعل من أبرز النتائج التى حققها هذا البحث ما يلى: 

أمر الإسلام الإنسان بالنظافة، والاعتناء ببدنه للتقوى على طاعة الله عزَّ وجلَّ:
1-فجعل الاهتمام بشعر الرأس سنة من سنن  رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ترجيله، ودهنه بالطيب، وفرقه، أو سدله، للرجال والنساء على السواء.

2-السنة فى حلق الشعر جائزة فى حق الرجل منهىٌّ عنه فى حق المرأة إلا لضرورة.

3-لا يجوز للمرأة أن تصل شعر آدمى بشعرها، ولو كان محرمًا لها.

4-يكره للمرأة أن تصل بشعرها شعرًا غير شعر الآدمى، إذا أريد به التدليس والغش.

5-يجوز لها أن تصل بشعرها كل  ما يزينها بغير ما هو شعر.

6-لا يجوز لبس "الباروكة" إلا لضرورة.

7-يجوز خضاب الشيب بالحناء، أو صبغه بلون غير اللون الأسود، ويكره استعمال الصبغ الأسود.

8-اللحية سنة مؤكدة من سنن الفطرة، وحلقها مكروه عند بعض الأئمة، وحرام عند  الجمهور، وجائز للضرورة.

تلك هى أهم نتائج هذا البحث، وبيانها وتفصيليها مبسوط فيه لمن يريد المزيد.

والله أسأل أن ينفع بها كل من يريد أن يتهذب بتهذيب الإسلام، ويتأدب بتأديبه، ليعلم أن فى ديننا فسحة لدنيانا، وفى حضارة الإسلام غُنْيَةٌ عن كل حضارة.

والله المستعان وهو نعم المولى ونعم النصير
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24-حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للعلامة شمس الدين الدسوقى، طبعة دار الفكر.

25-حاشية بن عابدين مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر.

26-حاشية قليوبى وعميرة شرح العلامة جلال الدين المحلى، المكتبة التوفيقية.

27-حكم الدين فى اللحية والتدخين، على حسن على عبد الحميد دار بن حزم.

28-الخرشى على مختصر سيدى خليل، دار صادر، بيروت، لبنان.

29-الخصائص العامة للإسلام، د/ يوسف القرضاوى، مكتبة وهبة، الطبعة الثالثة.

30-الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين السيوطى، دار الفكر.

31-رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لمحمد بن علاء الدين أفندى، مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر.

32-السنن الكبرى للبيهقى، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

33-سنن الدار قطنى، للإمام الدارقطنى، دار المحاسن للطباعة.

34-سنن النسائى بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى، مكتبة المطبوعات الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى.

35-شرح عقيدة التوحيد، لمحمد بن يوسف إطفيش، وزارة التراث الثقافى سلطنة عمان.

36-الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية، للإمام الترمذى، طبعة روز اليوسف.

37-صحيح البخارى بحاشية السندى، دار إحياء الكتب العربية.

38-صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند لمحمد ناصر الدين الألبانى، مكتب التربية العربى لدول الخليج.

39-صحيح سنن الترمذى باختصار السند، لمحمد بن ناصر الدين الألبانى، مكتب التربية العربى لدول الخليج.

40-صحيح مسلم للإمام محمد بن الحجاج النيسابورى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

41-صفوة  الصفوة للإمام أبى الفرج ابن الجوزى، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

42-عمدة القارىء بشرح صحيح البخارى، للعينى، دار إحياء التراث العربى، بيروت، لبنان.

43-الفواكه الدوانى لابن النفراوى مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر.

44-فتاوى وأحكام شعر المرأة، مكتبة أضواء السلف، الطبعة الأولى.

45-فتاوى العلامة السغدى البخاى، تحقيق د/ عبد الجواد خلف، طبعة دار البيان، القاهرة.

46-الفتاوى الهندية لنظام الدين وآخرون دار إحياء التراث العربى.

47-فتح البارى بشرح صحيح البخارى، لابن حجر العسقلانى، دار إحياء التراث العربى، بيروت، لبنان.

48-فتح القدير، لكمال الدين بن الهمام، مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر.

49-قاموس الشريعة، لجميل بن خميس السعدى، طبعة التراث، الطبعة الأولى.

50-قاموس المورد عربى/ إنجليزى، منير البعلبكى، دار العلم للملايين، بيروت.

51-القاموس المحيط للفيروز آبادى، طبعة مصطفى البابى الحلبى، 1952م.

52-القوانين الفقهية لابن جزى، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان.

53-كشاف القناع عن متن الإقناع، لمحمد بن إدريس البهوتى، عالم الكتب، بيروت، لبنان.

54-لسان العرب، لابن منظور المصرى، الدار المصرية للتأليف والترجمة.

55-المجموع شرح المهذب للإمام النووى تحقيق د/ محمود مطرجى، دار الفكر.

56-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمى، دار الكتاب العربى، بيروت، لبنان.

57-المحلى بالآثار، لابن حزم الظاهرى، دار الجيل.

58-مختار الصحاح، للرازى، طبعة مصطفى البابى الحلبى، 1952م.

59-مختصر سنن أبى داود، تحقيق محمد حامد الفقى، دار المعرفة للطباعة، بيروت، لبنان.

60-مراتب الإجماع، للحافظ أبى محمد بن سعيد بن حزم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

61-مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح، للشيخ حسن بن عمار الشرنبلالى الحنفى، طبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر.

62-مسند الإمام أحمد بن حنبل للإمام أحمد بن جنبل، دار الفكر.

63-مسند الإمام الربيع بن حبيب، للإمام نور الدين السالمى، طبعة مسعود بن حمد السالمى.

64-المصنف فى الأحاديث والآثار، لابن أبى شيبة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

65-المغنى لابن قدامة، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة.

66-مغنى المحتاج، للشربينى الخطيب، مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر.

67-الموسوعة الفقهية الكويتية، إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، دار الصفوة للطباعة.

68-المنتقى شرح موطأ مالك لأبى الوليد الباجى، دار الكتاب العربى، طبعة أولى.

69-نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لأبى شهاب الرملى المصرى الشافعى، مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر.

الهوامش:
(�) سورة الأعلى الآيات: 1-3.


(�) لسان العرب لابن منظور 7/132.


(�) المعجم الوسيط ص484 –دار الأدب – أخرجه مجموعة من العلماء.


(�) الحديث أخرجه البخارى فى المغازى باب حجة الوداع (4410) وأبو داود فى المناسك باب الحلق والتقصير (1981) والترمذى فى الحج (912) ومسلم فى الحج (3139).


(�) المغنى لابن قدامة 1/108.


(�) بيان الشرع – لمحمد بن إبراهيم الكندى 7/83، وزارة التراث سلطنة عمان، 1414هـ.


(�) المجموع للإمام النووى 1/286.


(�) نيل الأوطار للشوكانى 1/70.


(�) المجموع، للإمام النووى، 1/286.


(�) صحيح البخارى بشرح السندى 4/38.


(�) صحيح البخارى بشرح السندى 4/38، 39.


(�) قال الأزهرى والزبيدى النُّورة: الهِناء وهو من الحجر يحرق ويُسوى منه الكلس، ويحلق به شعر العانة، تهذيب اللغة للأزهرى 15/234، تاج العروس للزبيدى 14/307 والعامة تطور هذه الطريقة بالحلوة المعقودة التى تصنع من الماء والسكر والليمون.


(�) فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر (بتصرف)، 10/282، 283.


(�) فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر 10/283.


(�) الحديث أخرجه أبو داود فى الترجل 47/9 وصححه الألبانى (500) وقال ابن حجر فى الفتح 563/11: وسنده حسن.


(�) مسند الإمام احمد بن حنبل 3/357.


(�) أخرجه البخارى فى اللباس باب ترجيل الحائض زوجها 5925 قال ابن حجر فى الفتح 563/11: والحديث فى الموطأ هكذا مفرقا عند أكثر الرواة.


(�) فتح البارى 11/563.


(�) أخرجه البخارى فى اللباس باب الامتشاط (5924).


(�) فتح البارى لابن حجر 11/561.


(�) رواه مسلم فى الطهارة باب التيمن فى الطهور 615 وأخرجه البخارى فى مواضع عديدة منها 168، 446، 538 وأبو داود فى اللباس باب الانتعال 4110 والترمذى فى الصلاة 08 والنسائى فى الطهارة 419 وابن ماجة فى الطهارة 401.


(�) شرح  صحيح مسلم 3/152.


(�) فتح البارى 11/563.


(�) أخرجه البخارى فى اللباس باب الطيب فى الرأس واللحية 5923.


(�) رواه النسائى فى الزينة 5129 وأخرجه مسلم فى الفضائل 108 والترمذى فى الشمائل 38.


(�) أخرجه البخارى فى اللباس باب الفرق 5918.


(�) فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر 11/555.


(�) أخرجه البخارى فى اللباس باب الفرق 5917 ومسلم فى الفضائل 90 وأبو داود فى الترجل 4188 والترمذى فى الشمائل 29 وابن ماجة فى اللباس 3632.


(�) فتح البارى 11/556.


(�) معارج الآمال للإمام نور الدين السالمى طبعة وزارة التراث 1403هـ/1983م، 3/345.


(�) معارج الأمال للإمام نور الدين السالمى طبعة وزاة التراث 1403هـ/1983م 3/345.


(�) أخرجه النسائى فى الزينة باب الترجل 5254 وأبو داود فى الترجل 44/17.


(�) فتح البارى 11/563.


(�) فتح البارى 11/563.


(�) المغنى لابن قدامة 1/104.


(�) رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين 2/182.


(�) فتح البارى 10/375.


(�) القوانين الفقهية لابن جزى ص435.


(�) فتح البارى 10/375.


(�) الفواكه الدوانى لابن غنيم النفراوى 2/401.


(�) معارج الآمال 3/348.


(�) قاموس الشريعة – طبعة التراث – لجميل بن خميس السعدى، ط 1، 1404-1984م، 11/184.


(�) انظر فتاوى أحكام شعر المرأة، مكتبة أضواء السلف، الطبعة الأولى، 1416هـ-1995م، ص14، وأحكام النساء للإمام أحمد بن حنبل تحقيق عبد القادر عطا – دار الكتب العلمية، ط1، 1406هـ -1986م، بيروت، لبنان، ص17.


(�) انظر المغنى لابن قدامة 1/104، وحاشية ابن عابدين 2/182.


(�) أخرجه مسلم باب تحريم ضرب الخدود ص283.


(�) الحديث رواه مسلم فى الإيمان ص284، وأخرجه البخارى فى الجنائز باب الحلق 1862، وابن ماجة 1586.


(�) الحديث أخرجه من طريق عائشة – رضى الله عنها – الترمذى 3/257 والهيثمى فى مجمع الزوائد 3/263 وقال: رواه البزار وفيه معلى بن عبد الرحمن وقد اعترف بالوضع وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به قال الترمذى: "العمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون عليها التقصير" انظر سنن الترمذى 3/257، وأخرجه الترمذى أيضًا من طريق على كرم الله وجهه 3/248 وحكم عليه بالاضطراب وذكره الشوكانى فقال أخرجه النسائى من طريق على، وأما طريق ابن عباس فقد أخرجه من هذه الطريق الطبرى انظر فتح البارى 10/375.


(�) الحديث أخرجه أبو داود 2/203 والدارقطنى 2/271 قال الشوكانى فى نيل الأوطار 4/149: "وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا الطبرى وقد قوى إسناده البخارى فى التاريخ وأبو حاتم فى العلل وحسنه الحافظ وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق فأصاب" وحكى هناك قول القاضى أبو الطيب والقاضى حسين بعدم جواز حلق المرأة رأسها.


(�) أحكام النساء لأحمد بن حنبل ص17.


(�) أحكام النساء للإمام أحمد بن حنبل ص37.


(�) انظر فتاوى أحكام شعر المرأة –مكتبة أضواء السلف ص14.


(�) أخرجه البخارى فى اللباس باب الثوب الأحمر، ومسلم فى الفضائل 4/1118، الحديث رقم 2337، وأبو داود فى الترجل باب ما جاء فى الشعر الحديث رقم 4183، والنسائى فى الزينة باب اتخاذ الجُمة الحديث رقم 5248.


(�) المغنى لابن قدامة 1/119.


(�) رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين 5/261.


(�) إتحاف السادة المتقين 2/648.


(�) المغنى لابن قدامة 1/122، والجَلَمْين: المقراض.


(�) الحديث أخرجه أبو داود فى السنن 2/401 فى الترجل باب فى حلق الرأس (4192)، والنسائى فى اللباس باب حلق رءوس الصبيان (5242) قال النووى: "حديث صحيح رواه أبو داود صحيح على شرط البخارى ومسلم" انظر: المجموع 1/364.


(�) نيل الأوطار للشوكانى 1/150.


(�) مسند الإمام أحمد 2/88، وأبو داود فى الترجل (4195) والنسائى فى الزينة (5063)، قال النووى: إسناده صحيح (المجموع 1/364).


(�) القوانين الفقهية لابن جزى ص435.


(�) الفواكه الدوانى لابن غنيم النفراوى 2/401.


(�) المصدر السابق.


(�) قال الهيثمى فى مجمع الزوائد 3/261: رواه الطبرانى فى الأوسط والبزار وفيه محمد بن سليمان بن مشمول وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره"، وأخرجه العقيلى فى الضعفاء الكبير ص70 وضعفه.


(�) أخرجه البخارى فى الجنائز باب الحلق (1862)، ومسلم فى الإيمان (284)، والصلق: الصوت الشديد ورفعه فى المصائب وعند الفجيعة بالموت، ويدخل فيه النوح (النهاية لابن الأثير 3/48).


(�) المجموع للنووى 1/364.


(�) معارج الآمال 3/346.


(�) الفواكه الدوانى 2/401.


(�) المغنى لابن قدامة 1/123.


(�) لسان العرب لابن منظور 11/152.


(�) صحيح البخارى 7/210، الحديث رقم (5920)، ومسلم 3/1675، وسنن ابن ماجة 2/1201، ومسند الإمام أحمد 2/4، 39، 55، 67.


(�) المجموع شرح المهذب 1/148.


(�) أبو داود باب الترجل  رقم (4193).


(�) شرح صحيح مسلم 14/226.


(�) تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ص80 وانظر مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية – السنة الرابعة العدد التاسع ربيع الآخر 1408هـ ديسمبر 1987م بحث بعنوان: "أحكام جراحة التجميل" د. محمد عثمان شبير ص176.


(�) تحفة المودود ص80.


(�) نيل الأوطار للشوكانى 1/149.


(�) رواه مسلم باب كراهة القزع (5524).


(�) وهذه الرواية عند البخارى باب القزع (5920) والحديث أخرجه مع الشيخان ابن ماجة فى اللباس (3637) وفيه أن ابن عمر قال لما سأله نافع عن القزع "أن يُحلق من رأس الصبى مكان ويترك مكان" وأخرجه أبو داود فى الترجل (4193) والنسائى فى الزينة (5065).


(�) أخرجه الإمام أحمد 2/88 من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وعنه رواه أبو داود فى الترجل (4195) والنسائى فى الزينة (5063) وعبد الرزاق (19564) والبغوى (3186) وابن حبان (5509) وقال النووى "إسناده صحيح" المجموع 1/364.


(�) نيل الأوطار للشوكانى 1/149.


(�) تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم الجوزى – دار الكتاب العربى، ط2، 1403هـ ص80.


(�) تربية الأولاد فى الإسلام – عبد الله ناصح علوان – دار السلام، بيروت، ط2، 1396هـ 1/78.


(�) شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، نور الدين السالمى، طبعة سعود بن حمد السالمى، 3/376.


(�) فتح البارى 11/571.


(�) المغنى لابن قدامة 1/130.


(�) شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب 3/376.


(�) رد المحتار 5/239 الفواكه الدوانى 2/10، المغنى لابن قدامة 1/107، انظر معارج الآمال 3/349.


(�) صحيح مسلم 3/1679، ومسند الإمام أحمد 3/296. 


(�) مسند الإمام أحمد 3/296، والقرامل: ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم تصل به المرأة شعرها "النهاية 4/51.


(�) صحيح البخارى 7/212-214، وصحيح مسلم 3/1676-1678، سنن أبى داود 2/396، والترمذى بشرح عارضة الأحوذى 7/262، مجتبى النسائى 8/125-128، سنن الدرامى 2/279، مسند الإمام أحمد 1/451-457.


(�) المصادر السابقة، ومسند الربيع ابن حبيب باب المحرمات (639).


(�) أخرجه مسلم فى كتاب اللباس باب تحريم فعل الواصلة المستوصلة (5542).


(�) شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع 3/376.


(�) المغنى لابن قدامة 1/131.


(�) مغنى المحتاج للشربينى الخطيب 1/191.


(�) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5/239.


(�) جامع البيان فى تفسير آيات الأحكام للقرطبى 2/2025.


(�) المنتقى شرح موطأ مالك – الإمام الباجى – دار الكتاب العربى، ط1، 1332هـ، 7/267.


(�) المغنى لابن قدامة 1/131.


(�) معارج الآمال لنور الدين السالمى 3/339.


(�) صحيح مسلم كتاب اللباس باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (5542).


(�) المحلى لابن حزم – دار الجيل – 10/74.


(�) شرح صحيح مسلم للإمام النووى 14/329.


(�) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5/239.


(�) الفتاوى الهندية – نظام الدين وآخرون، دار إحياء التراث العربى، ط4، 1406هـ، 5/358.


(�) شرح صحيح مسلم للإمام النووى، دار المعرفة، بيروت، ط4، 1418هـ، 14/330.


(�) رد المحتار على الدر المختار 5/239.


(�) شرح الجامع الصحيح مسند الربيع للإمام نور الدين السالمى 3/377.


(�) المنتقى شرح موطأ مالك للباجى 7/267.


(�) شرح صحيح مسلم للإمام النووى 14/330.


(�) أحكام النساء للإمام أحمد بن حنبل – تحقيق عبد القادر عطا ص13.


(�) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتى 1/81.


(�) تحفة العروس لمحمود بن الجميل ص360.


(�) فتاوى المرأة المسلمة 2/176.


(�) فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة للشيخ عطية صقر ص148.


(�) انظر: الفتاوى الهندية 5/359، والمجموع 1/359، والفواكه الدوانى 2/402.


(�) الفتاوى الهندية 5/359.


(�) المصنف لابن ابى شيبة 5/268.


(�) إتحاف المتقين بشرح إحياء علوم الدين 2/679.


(�) المصنف لابن أبى شيبة 5/268.


(�) المجموع شرح المهذب 1/359.


(�) نيل الأوطار 1/139.


(�) معارج الآمال للجيطالى 3/370.


(�) الحديث أخرجه الترمذى فى الأدب باب ما جاء فى النهى عن نتف الشيب (2821) وابن ماجة فى الأدب (3721) وأبو داود فى الترجل (4202) والنسائى فى الترجل باب النهى عن نتف الشيب (5083) وابن أبى شيبة فى نتف الشيب (25943) وابن حبان (2985) وأخرجه أحمد وغيره.


(�) سنن الترمذى بشرح عارضة الأحوذى 7/130، باب فضل من شاب شيبة فى سبيل الله، المجتبى من سنن النسائى 6/2423، ومسند الإمام أحمد 2/179.


(�) انظر القوانين الفقهية لابن جزى (435) والفتاوى الهندية 5/359، والمغنى 1/124، ومعارج الآمال للجيطالى 3/370.


(�) الفتاوى الهندية 5/359.


(�) شرح صحيح مسلم للإمام النووى 14/306.


(�) المنغنى لابن قدامة 1/106.


(�) المنتقى شرح الموطأ 7/270 والمصنف لابن أبى شيبة 5/362.


(�) حديث جابر رواه مسلم فى اللباس (5475، 5476) وأخرجه أبو داود فى الترجل (4204) والنسائى فى الزينة (5091).


(�) شرح صحيح مسلم 14/306.


(�) أخرجه البخارى فى اللباس (5899)، ورواه مسلم فى اللباس باب استحباب الخضاب (5477) وأبو داود فى الترجل (4203) والنسائى فى الزينة (5087) وابن ماجة فى اللباس (3621) وعبد الرازق (20175) وابن أبى شيبة 8/431 وابن حبان (5470) وأحمد 2/240).


(�) أخرجه البخارى فى الوضوء (166) وفى اللباس (5851) وأخرجه مسلم فى الحج (25، 26) وأبو داود فى المناسك (1772)، ورواه النسائى فى الزينة باب تصفير اللحية (5258) وابن ماجة فى اللباس (3626) وهو عند الترمذى فى الشمائل (74).


(�) شرح صحيح مسلم للنووى 14/306.


(�) معارج الآمال للجيطالى 3/370).


(�) حديث عمرو بن شعيب رواه الترمذى فى الأدب (2921) وابن ماجة فى الأدب (3721) وأبو داود فى الترجل (4202) والنسائى فى الزينة (5083) وابن أبى شيبة (25943) وابن حبان (2985) وغيرهم.


(�) الأول أخرجه البخارى فى اللباس (5894) ومسلم فى الفضائل (6029) والثانى أخرجه البخارى فى اللباس (5895) ومسلم فى الفضائل (6030).


(�) البخارى فى اللباس باب ما يذكر فى الشيب (5897).


(�) شرح صحيح مسلم 15/95.


(�) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك 7/270.


(�) شرح صحيح مسلم 14/306.


(�) المنتقى شرح الموطأ للباجى 7/270.


(�) شرح صحيح مسلم 14/306.


(�) الفواكه الدوانى للنفراوى المالكى 2/403.


(�) المجموع شرح المهذب للنووى 1/362.


(�) معارج الآمال للسالمى 3/370.


(�) قاموس الشريعة للشيخ جميل بن خميس 11/28.


(�) المغنى لابن قدامة 1/106.


(�) الكتاب المصنف فى الاحاديث والآثار، عبد الله بن محمد، دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ، 5/184.


(�) المنتقى شرح موطأ مالك 7/270.


(�) انظر الفتاوى الهندية 5/359.


(�) المجموع شرح المهذب للنووى، تحقيق د. محمود مطرجى، دار الفكر، ط1، 1417هـ، 1/361.


(�) فتح البارى 11/548.


(�) شرح صحيح مسلم 14/306.


(�) المجموع شرح المهذب للنووى 1/361.


(�) المصنف لابن أبى شيبة 5/183.


(�) فتح البارى لابن حجر 11/547.


(�) رواه مسلم فى اللباس (5475، 5476) وأخرجه أبو داود فى الترجل (4202) والنسائى فى الزينة (5091).


(�) فتح البارى 1/547.


(�) نيل الأوطار 1/144.


(�) الحديث أخرجه أبو داود فى الترجل باب ما جاء فى خضاب السواد (4212) والنسائى فى الزينة باب النهى عن الخضاب بالسواد (5090) قال السندى "والحديث قد صححه غير واحد وحسنه وخطئوا ابن الجوزى فى نسبته إلى الوضع" سنن النسائى 8/514.


(�) فتح البارى 11/547.


(�) نيل الأوطار 1/144.


(�) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدى 2/673.


(�) سورة التين آية: 4.


(�) فتح البارى 11/542.


(�) حكم الدين فى اللحية والتدخين، على حسن على عبد الحميد، دار ابن حزم، ص19.


(�) جواهر السنة فى إعفاء اللحية – من بحث حكم الدين فى اللحية والتدخين – على حسن على عبد الحميد، دار ابن حزم، ط4، 1413هـ، ص19.


(�) لسان العرب: مادة (ع ن ف ق).


(�) أدلة تحريم حلق اللحية/ محمد بن أحمد بن إسماعيل، مكتبة المعارف الرياض، ط8، 1405هـ، ص85.


(�) الفواكه الدوانى للنفراوى المالكى 2/402.


(�) الفواكه الدوانى للنفراوى المالكى 2/402.


(�) أدلة تحريم حلق اللحية ص83.


(�) أدلة تحريم حلق اللحية – محمد بن أحمد بن إسماعيل ص83.


(�) أدلة تحريم حق اللحية ص85.


(�) أدلة تحريم حلق اللحية ص85.


(�) الاختيار لتعليل المختار 4/167.


(�) نقلاً عن: حكم الدين فى اللحية والتدخين ص31.


(�) الفواكه الدوانى 2/402.


(�) حكم الدين فى اللحية والتدخين ص30.


(�) الملحى 2/189، مراتب الإجماع 157.


(�) قاموس الشريعة 11/28، جوابات السالمى ص505.


(�) الحلال والحرام د. يوسف القرضاوى، ط مكتبة وهبة.


(�) انظر اللحية وحكمها فى الإسلام – يوسف السرحنى، ص18.


(�) رواه مسلم فى الطهارة باب خصال الفطرة (599) وأخرجه النسائى فى الطهارة (15) والزينة (5241) وأخرجه الإمام الربيع عن أبى سعيد الخدرى باب أدب المؤمن مع نفسه (718).


(�) رواه مسلم فى الطهارة باب خصال الفطرة (601) وأخرجه البخارى فى اللباس (5892).


(�) رواه مسلم فى الطهارة باب خصال الفطرة (602) قال المحقق "وتفرد به مسلم".


(�) أخرجه البخارى فى اللباس باب تقليم الأظافر (5892).


(�) المجموع شرح المهذب للنووى 1/357.


(�) مسلم ولكنه يحلق ويدخن – الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر، وعلى يحيى معمر، مكتبة الاستقامة، ط2، 1409هـ، ص19.


(�) الحديث أخرجه مسلم فى الطهارة (603) وأبو داود فى الطهارة (53) والترمذى فى الأدب (2757) والنسائى فى الزينة (5055) وابن ماجة فى الطهارة (293) وأخرجه الإمام الربيع بن حبيب من طريق أبى هريرة موقوفًا عليه أنه قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنن فى الإنسان... ولم يذكر فيه اللحية أخرجه فى باب أدب المؤمن فى نفسه (719).


(�) الحديث أخرجه الترمذى (2763) والبيهقى فى الشعب (266ق) وأبو الشيخ فى أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم (306) وابن الجوزى فى العلل المتناهية (1142).


(�) أخرجه البخارى فى اللباس باب قص الشارب قال: وكان ابن عمر يحفى شاربه حتى يظهر بياض الجلد ويأخذ هذين يعنى بين الشارب واللحية – وقع فى بعض النسخ من هذين يعنى الشارب واللحية.


(�) أدلة تحريم حلق اللحية ص79.


(�) لسان العرب لابن منظور، دار إحياء التراث العربى، بيروت، ط3، 1413هـ، 1/491.


(�) فتح البارى 11/523.


(�) زاد المعاد 1/182.


(�) زاد المعاد لابن القيم 1/182.


(�) شرح صحيح مسلم 3/140.


(�) المجموع شرح المهذب 1/354.


(�) إتحاف السادة المتقين للزبيدى بشرح إحياء علوم الدين 2/649.


(�) انظر زاد المعاد 1/180 والإتحاف للزبيدى 2/649.


(�) فتح البارى 11/538.


(�) المصدر السابق 11/538.


(�) زاد المعاد 1/180.


(�) لسان العرب لابن منظور 14/292.


(�) بذل المجهود فى حل أبى داود، خليل السهارنفورى، دار الفكر 1/17 المجلد 9 ص57 وشرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع – الإمام السالمى 3/376.


(�) بذل المجهود فى حل أبى داود، خليل السهارنفورى – دار الفكر 9/57.


(�) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5/239، الفواكه الدوانى للنفراوى 2/411، والمغنى لابن قدامة 1/131، وشرح مسند الربيع للسالمى 3/376.


(�) أخرجه البخارى فى التفسير (4886) ورواه مسلم فى اللباس (5538)، وأبو داود فى الترجل (4169) والترمذى فى الأدب (2782) والنسائى فى الزينة (5114) وابن ماجة فى النكاح (1989).


(�) شرح صحيح مسلم للنووى 12/575.


(�) فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر 11/575.


(�)  شرح الجامع الصحيح للسالمى 3/376، معارج الآمال 2/63.


(�) المغنى لابن قدامة 1/131. 


(�) أحكام النساء لاحمد بن حنبل ص18.


(�) أحكام النساء لابن الجوزى ص332.


(�) أحكام النساء، لابن الجوزى، المكتبة العصرية، بيروت، طبع 1408هـ، ص342.


(�) قوانين الأحكام الفقهية، لابن جزى ص482 وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 5/393.


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 5/393.


(�) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5/239.


(�) المرأة فى وجه التحديات ص65، 66.


(�) قاموس الشريعة للشيخ خميس 11/184.


(�) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنفى 8/233.
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